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من ساندني و دعمني من قريب أو بعيد لو بكلمة طيبة ، كافة صديقاتي و زميلاتي كل واحدة 
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 ملخص الدراسة:
جديد  الإعلامي كأسلوبتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم سلطات الضبط المستقلة في المجال 

لتدخل الدولة في تنظيم القطاع الإعلامي، وتبيان دورها في تنظيم الممارسة الإعلامية من خلال التشريعات 
 الإعلامية التي أقرتها الدولة الجزائرية خلال التعددية السياسية.

( صحفيين جزائريين من المؤسسات 01قد أجريت هذه الدراسة على عينة قصدية متكونة من عشر)و 
المعلومات من المبحوثين والتي و  الصحفية الخاصة والعمومية، ولقد تم الاعتماد على أداة المقابلة لجمع البيانات

 احتوت على ثمانية محاور.  
أهمها:أنّ تجربة الضبط الإعلامي في الجزائر تتجسد في  استحداث وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

السمعي البصري التي وبالرغم من الاختصاصات الممنوحة لها بهدف تنظيم و  سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة
النصوص  رغبتها في التحكم في سيرها من خلال غموضو الممارسة الإعلامية إلا أن مماطلات الحكومة 

 الظاهرية حالت دون أدائها للدور المنوط بها. و تكريسها للاستقلالية الشكلية ظمة لها و القانونية المن
سلطة ضبط الصحافة  سلطات الضبط المستقلة، سلطة ضبط السمعي البصري، الكلمات المفتاحية:

 المكتوبة، الممارسة الإعلامية، التشريع الإعلامي.

This study aims to shed light on the concept of independent control authorities in 

the media field, as a new method for state intervention in the regulation of the 

media sector, and to clarify its role in organizing media practice through media 

legislation approved by the Algerian state through political pluralism This study 

was carried out on an intended sample of ten (10) Algerian journalists from Public 

and private press institutions, and the interview tool was used to collect data and 

information from the respondents, which included eight axes. 

the study reached a set of results, the most important of which are The experience of 

media control in Algeria is embodied in the creation of the two powers to control 

the written and audiovisual press which, despite the powers granted to it in order to 

regulate media practice, the government's delay and its desire to control its progress 

through the ambiguity of the legal texts regulating it and its devotion to formal and 

virtual independence It prevented her from performing the role assigned to her. 

Key words: independent control authorities, audiovisual control authority, the 

written press control authority, media practice, media legislation. 
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  ب
 

الثمانينات من القرن الماضي تحولات مهمة بداية و  لقد شهدت الدول الغربية مع نهاية السبعينات
التي كانت مؤشرا لولوجها لمرحلة العولمة و  الاتصالاتو  تميزت بالتطور العلمي والتكنولوجي في مجال المعلومات

بكل صورها، هذه الأخيرة التي فرضت ضرورة البحث عن آليات جديدة لتدخل الدولة نظرا لتطور وظائفها 
فشل التسيير اللبرالي الكلاسيكي في مواجهتها، ومع و  ات  الأزمة الاقتصاديةوتشعبها، خصوصا مع تداعي

 في الولايات المتحدة الأمريكية  Ronald Reagenو للحكم في بريطانيا Margaret Thatcherقدوم 

على  الرقابة و  ضبط دورها الذي تميز سابقا بالسيطرةو  اليساريين في فرنسا، ظهر سعي الدولة إلى إعادة تعديلو 
رؤيا جديدين في و  التقويم في ظهور تصورو  قد تمثل هذا التعديلو  كافة المجالات عن طريق المؤسسات العمومية،
، التي شرعت في الانسحاب التدريجي من بعض Control Stateإطار نموذج للدولة عرف بالدولة الضابطة 

المعلوماتية إلى جانب قطاعات و  القطاعات خصوصا الحساسة منها على غرار قطاع الاقتصاد والاتصالات
 أخرى تتداخل فيها الحريات مع الحقوقالتي تستدعي تنظيم خاص من شانه خدمة المصلحة العامة.

الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث التي لطالما اتسم نظامها بالهيمنة والاحتكار على مستوى كافة و  
ا نتيجة اخففاض أسعار البروول الأزمة الاقتصادية التي شهدتهو  الميادين على غاية نهاية الثمانيناتو  القطاعات

تلتها أحداث الخامس من أكتوبر التي كانت سببا في توجه الدولة من الأحادية إلى التعددية السياسية من و 
التجارة ،حماية الملكية و  من بينها حرية الصناعةو  ،0989خلال تبني المبادئ اللبرالية التي كرسها دستور 

فسحت و تدخلاتها و  بالتالي الدخول في مرحلة جديدة غيرت من شكل الدولةو  حرية المبادرة الخاصة،اصة و الخ
المجال أمام الخواص بعد عجز مؤسساتها العمومية التقليدية بأسلوبها المركزي المباشر عن مسايرة هذه التطورات 

 الإعلامية.و  صادية والماليةالمخاطر الجديدة في القطاعات الاقتو  مواجهة التحدياتو  العميقة

التغيرات فرضت إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذه المجالات حتى كل هذه التحولات و 
  .الرقيّ بهاو  تطويرهاو  تتناسب مع سلسلة الإصلاحات التي أقرتها الدولة بهدف تنظيمها

تأثيرا على و  أكثرها حساسية القطاعات و يعتبر من بين أهم اعات، مجال الإعلام الذي من بين هذه القطو 
أصبح أمام و تفاقمت وظائفه و  التكنولوجيات الحديثة فتعددت أدوارهو  الشعوب مستخدما كافة الوسائل

إعادة بلورة المنظومة الإعلامية تنظيم الممارسة و  واسعة  من شأنها مسايرة هذه التطوراتتحديات و  رهانات
ممتهنيها ، الأمر الذي دفع بالحكومة في ظل و  لى مستوى طموحات ممارسيهاالرقي بها إو  تطويرهاو  علاميةالإ

 السلطة بصلاحيات تتكفلغير معهودة  جديدة تنظيمية سائلو و  استحدث فيه آليات النظام التعددي إلى
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 القرار مصادر مستوى على مهنةلل وتمثيلا الإعلام استقلالية وضمانتأطير المهنة  تسهر على تطوير و و  العمومية
 التنظيمية التي أقرتها منذ دخول عالم  التعددية إلى غاية اليوم.ضمن نصوصها التشريعية و 
 الموضوع إلى:  تقسيمقمنا بوعلى هذا الأساس، فقد 

الأهداف المتوخاة، و  التساؤلات الفرعية، ،ثم تحديد أهميتهو  بتحديد الإشكاليةاستهلناه هجي إطار من
الأسباب الموضوعية والذاتية التي دفعت بنا إلى اختيار هذا الموضوع دون غيره من لننتقل بعدها إلى تقديم 

هو المنهج و  المعتمدالمنهج و  تحديد مفاهيم الدراسة،إلى جانب  المواضيع الأخرى التي يعرفها هذا المجال،
 انتهاءا باستعراضو  نته، ومجتمع البحث وعيالمتمثلة في المقابلة  أداة البحث المنتقاةو  الوصفي الملائم لبحثنا

 أهم الصعوبات التي اعروضته. و  المشابهة للموضوعو  الدراسات السابقة

للدراسة فصلين اثنين خصصنا الأول منهما المعنون ب: الإطار الإطار النظري  فيما تناولنا في 
القوانين الإعلامية الثلاث تحليل  و  التشريعي للممارسة الإعلامية في الجزائر، واشتمل على ثلاثة مباحث لدراسة

سلطات الضبط المستقلة المكتوبة و  المؤسسة لآلياتو  ( الصادرة في عهد التعددية2104، 2102، 0991)
 منها والسمعي البصري محل دراستنا.

ماهية  لأمّا الفصل الثاني فقد قمنا بتخصيصه لسلطات الضبط المستقلة حيث ضم المبحث الأوّ 
ا المبحث الثاني أمّ ،  )المطلب الثاني( الاختصاصات الموكلة لهاو  لمطلب الأول(سلطات الضبط المستقلة )ا

، في حين العربي )المطلب الأول(، ثم ظهورها في الجزائر و  الخلفية التاريخية لظهور هذه السلطات في العالم الغربي
قسمناه إلى ثلاثة  الذير الموسوم ب:نماذج سلطات الضبط في المجال الإعلامي في الجزائتضمن المبحث الثالث 

للإعلام،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سلطة ضبط السمعي  مطالب للحديث عن تجربة المجلس الأعلى
التشكيلة البشرية لها،اضافة إلى و  من خلال الحديث عن التكييف القانوني لكل سلطة ،البصري على التوالي

 .الصلاحيات المسندة لها

والمعيقات التي )المطلب الأول(، أداء سلطات الضبط في الوضع الراهن  المعنون ب:المبحث الرابع وختمنا 
 )المطلب الثاني(. سياسيةى أخر و  هذه الأخيرة وهي معيقات قانونية تواجهها

المتوصل إليها الاستنتاجات و  تمهيد ثم عرض أهم النتائج على اشتمل الإطار التطبيقي للدراسةأخيرا و 
وخاتمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإطار المنهجي
  



 الإطار المنهجي
 

 
4 

 : الإشكاليةتحديد  -0

ذلك و  ،برالياللّ  النظامبداية التسعينات أهم المبادئ التي جاء بها و  تبنت الجزائر مع نهاية الثمانينات
 الانفتاح.عرفت هذه المرحلة بمرحلة و  0989فيفري  23من خلال تكريسها في دستور 

التي سمحت بظهور  الإعلاميةو  السياسيةالتعددية و  التجارة ،و من ضمن هذه المبادئ حرية الصناعة
أبقت على السمعي البصري حيث أن هذه التغيرات في المشهد الإعلامي أبهرت و  المكتوب المستقل الإعلام

الحق في و  الطموح في إعلام موضوعي يفتح المجال لحرية التعبيرأين تحول  آنذاكالكثير من ممارسي الإعلام 
   ، في الجزائر السابقةواقع جديد معاش جسده هذا الدستور الذي اختلف عن الدساتير و  المعرفة إلى حقيقة

المجالات التي كانت و  إعطاء بعض الحريات في تنظيم القطاعاتو  الذي اتجه نحو الانسحاب التدريجي للدولةو 
   " التي بم تعد مسايرة للأوضاع  ةالكلاسيكييعرف " بالإدارة  الرقابة عليها ضمن ماو  ر تسييرهاتحتك

       التطورات الجديدة خصوصا في القطاعات الحساسة على غرار قطاع الإعلام الذي تحتك فيه الحقوق و 
تجاوزتها تكنولوجيا الاتصال مؤسساته قد و  الحريات فضلا عن القيود التي كانت مفروضة على تقيين الإعلامو 

 .الحديثة

صطلح عليها بالدولة الضابطة يجسد هذا الانسحاب التدريجي للدولة التي أصبح بمو  يميز أهم ما ولعلّ 
 .الفرنسيخصوصا و  الغربيبوصفها تقليدا بالتشريع جديدة  آلياتو  هو خلق هيئات

التقليدية فضلا  الإدارةعجزت عنه  ماسلطات الضبط المستقلة تهدف إلى تأدية بوتعرف هذه الهيئات 
كذا و  ،متنوعةو  ة مختلفةيطباختصاصات ضو  اتلت لها ممارسة صلاحيكما خوّ   ،العلاجيةو  عن الوظيفة التقويمية

انب التطويري الذي كان أساسا من صلاحيات السلطة التنفيذية إلى جو  أسند لها الاختصاص التنظيمي
  .عاتانز تسوية الو  الاختصاص الرقابي

سمي هذا المجلس و  ،بعد إلغائها الإعلامالمجلس الأعلى للإعلام الهيئة الأولى التي عوضت وزارة  عدّ يو   
حيث خصص الباب  ،المتعلق بالإعلام 17/19التي أقرها القانون و  المستقلة في الجزائر الإداريةبالسلطة 

تسهر و  بصفته سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري ،للحديث عن هذا المجلس 08السادس منه بمواده 
 من أهمية هذه الهيئة بالرغمو  ،جماعةو  حماية حقوق الجمهور المتلقي كأفرادو  التوزيعو  على حماية حقوق النشر

الذي كان من المفروض أن تؤديه من أجل الرقي بمهنة الصحافة سواء من ناحية أخلاقيات  الأساسيالدور و 
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 استثنائية( سنوات من تأسيسه في ظروف 13ه تم تجميد العمل به بعد ثلاث )أنّ  تنظيم المهني إلاّ المهنة أو ال
تدهور و ، 0992فيفري  19المؤرخ في  44/92بعد الإعلان عن حالة الطوارئ بمقتضى المرسوم الرئاسي 

للإعلام على  إنشاء خلية 0994مارس  17حيث تم بمقتضى قرار وزاري في ، آنذاكالوضع الأمني للبلاد 
 .فة بالعلاقات مع وسائل الإعلام المختلفةمستوى وزارة الداخلية مكلّ 

بعد سلسلة من المشاورات التي بادرت بها وزارة الاتصال مع الأسرة و  ،بعد مرور أزيد من عشرين سنةو   
في أوت مختصين ثم تقديمه للحكومة و  اء من أساتذةبر عرضه على لجان خو  2100من جوان  الصحفية بداية
 .2102يناير  02عرضه على المجلس الوطني الشعبي الذي صادق عليه في و  ،من نفس السنة

سلطة الضبط الصحافة المكتوبة من خلال الباب  استحداثعلى هذا القانون الجديد نص قد و            
سلطة للحديث عن  الفصل الثاني فيفي حين خصص الباب الرابع  ،( 57إلى  41الثالث في مواده ) من 

 ،24/12/2104( فضلا عن قانون السمعي البصري المؤرخ في  66 – 64ضبط السمعي البصري ) من 

هذا  كلّ   ،معنية اختصاصاتو  صلاحيات تنظيمه وفقعلام و الإ أوكل لها مهمات أساسية في ضبط نشاطو 
 يقودنا إلى طرح التساؤل الرئيسي التالي : 

  التساؤل الرئيسي : -9

مامدى مساهمتها في تنظيم و  البصرية (و  السمعيةو  أهم أدوار سلطتي الضبط المستقلة ) الصحافة المكتوبةماهي 
 في إطار التحول القانوني في الجزائر ؟  الإعلاميةالممارسة 

 و الذي تندرج تحته التساؤلات الفرعية التالية :

 التساؤلات الفرعية :

 ؟ظهورهاإلى التي أدّت  والخلفية التاريخية ؟البصريو  السمعيو  حافة المكتوبةسلطة الضبط الص هي ما – 0

تساهم في تنظيم  السمعي البصريةسلطات ضبط الصحافة المكتوبة و جملة الاختصاصات الموكلة لهل  -19
 تأطير الممارسة الإعلامية؟

 سلطات الضبط في ظل المتغيرات الحديثة ؟  أداءهي وجهات نظر الصحفيين الجزائريين حول  ما -10
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، يتميز بارتباطه  موضوع سلطات الضبط المستقلة موضوعا جديدا نسبيابريعت: موضوع البحثأهمية -0
 الاقتصادي، فهو موضوع أوسع من أن يحصر في مذكرة ماسرو ذلك أنهّو  بمجالات أخرى كالمجال القانوني

التي كانت محل نقد  القانونية نقائصالو  الفراغات بعضه يتضمن أنّ و  البحث العميقين خاصةو  يتطلب الدراسة
من قبل الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي منذ التجربة الأولى المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام سنة 

 سيماالاهتمام بها لاو يستدعي معالجتها  ماصلاحياتها و  الذي يكتنف تعريفهاإلى جانب الغموض ، 0991
ومازالت محل نقاش  التي تبنتها الدولة الإصلاحاتفي إطار ة استحدثت ت أو الفئة القانونيهذه السلطا أنّ و 

 .واختلاف واسع

الدور المنوط بها، وتاثيرها على الممارسة و  لهذه الفئات الخاصة الإطار القانوني توضيح :الأهمية العلمية
المعطيات  في هذا القطاع الحساس للنهوض به حتى يتكيف معالحريات و  الحفاظ على الحقوقو الصحفية 
 .الجديدة

 :  الآتيةالغايات و  تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف: أهداف الدراسة -4

 الخلفية التاريخية التي أدت إلى و  السمعي البصريو  حافة المكتوبةالتعرف على سلطتي الضبط الص
  .هذه الهيئات التنظيمية ظهور مثل

  02-15والصلاحيات المخولة لها في إطار النصين القانونيين الاختصاصات محاولة التعرف على 
 مساهمتها في تنظيم الممارسة الإعلامية في الجزائر.و  2104قانون السمعي البصري و 
  بالنظر السمعي البصري  ضبط ةأعمال سلطو  أداءوجهات نظر الصحفيين في و  راءآالتعرف على

 الأخيرة.المستجدات و  إلى التغيرات

 اختيار الموضوع :أسباب  -5

 بسلطةإما  قلة الدراسات المتخصصة في الموضوع حيث وجدنا دراسات تعنى -:أسباب موضوعية 
نسلط  نحيث ارتأينا في دراستنا أ ،الضبط الصحافة المكتوبة أو سلطة ضبط السمعي البصري

 أنّ  إلاّ الصلاحيات و  من التشابه الوارد في الاختصاصات مبالرغف ،الضوء على كلتا السلطتين
بالتالي الوقوف على و  لو بدرجة ضئيلةو  الثانية سارية المفعولو  لم تنصب لغاية اليوم،و الأولى معطلة 
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التعرف على  كذا دخولها حيز التنفيذ و و  هاتي تحول دون تنصيب أعضاءالعراقيل أو المعوقات ال
 .سلطة ضبط السمعي البصري الأعمال التي تقوم بهاو  الانجازات

  ذاتيةأسباب: 

ذات الطابع التشريعي القانوني  المواضيعهذا النوع من الدراسات و الفضول نحو و الاهتمام الشخصي  -
عطيات استجابة للم، تعمل تدريجيا على تغيير دورها التوجه العام للدولة التي باعتبارهالإصلاحي العلاجي و 

 ؛هتحديثالتي تستلزم تطوير القطاع و الجديدة 

 الدراسات التي تهتم بهذا الشأند لاحظنا نقص ملحوظ في المراجع و فق ،الرصيد المعرفي في هذا الجانب إثراء -
سلطات الضبط خارج  وجدنا معظم الدراسات تناولت حيث الأداءو  تتناول الموضوع من ناحية الممارسةو 

التكييف القانوني القانونية لهذه السلطات و طبيعة التي تسعى إلى فهم الالقانوني  المن المجالمجال الإعلامي أي 
 .، أو ضمن المجال الاقتصاديلها

 مفاهيم الدراسة: تحديد -6
أن تأمرهم هي السيطرة والتحكم وهي القدرة على مواجهة الآخرين و authority  The سلطة:ال 6-0

 .1تنفيذهاو  سنّ القوانينإلى القدرة على اتخاذ القرارات و ، كما يشير هذا المفهوم بالخضوع إليك وطاعتك
إلا أنهّ توسع (، والقضائية التنفيذية، التشريعية)الثلاث التقليدية صطلح السلطة كان يقتصر على السّلطات فم

كما أنّ هذه السّلطة التي تحوزها سلطة   ، التي هي محل دراستناالمستقلة  الضبط سّلطات عندما أطلق على 
للقيام  ابه واستعانت الاقتصادي نشاطال الحكومة من تسيير انسحبت الضبط تهدف إلى ضبط السّوق بعد أن

 .2بالأعمال الّتي تحتاج إلى الثقة والخبرة

 ce quiوالذي يعني ما يصدر عن الملك  régalisلاتيني  صطلحهذا الم أصل إنّ الضبط:   6-9

provient du roi  ، فبداياته  في القانون الوضعي، مفهوم جديدفكرة و المصطلح كأمّا الظهور الحديث لهذا
 ويشار به إلى ضمان السير الصحيح لنظام معقد  09ترجع إلى أواسط القرن 

                                                           
جامعة مولود معمري تيزي وزو،  الحقوق، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جراي يمينة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة،1

 .50،ص 2117

2
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق،  -دراسة مقارنة-سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب، عبد الحق مزردي 

 .05، ص 2108-2107كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر،
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le fonctionnement correcte d’un système complexe 

ل مرة القطيعة مع التقسيمات الإدارية التقليدية التي درج الفقه الإداري على تبنيها على غرار س لأوّ فهو يكرّ  
ا غير معهود في القانون جديدا  الإدارة المحلية، الهيئات العمومية بمختلف أنواعها فهو يمثل شكلاا  المركزية، الإدارة

تح سوق محتكر و الشبه القانوني الذي يصاحب فأحيث يعرف على انه العمل القانوني  ،الإداري التقليدي
 .1التجسيد التدريجي للمنافسةسابقا لأعوان جدد و 

بعد إلى  رى مجلس الدولة الفرنسي أنّ هذا المصطلح لا يخلو من الغموض، حيث لم يصل الفقهي             
يمكن في هذا الإطار الرجوع إلى الاجتهاد القضائي في البحث عن ذلك كوجود اعتماد تعريف توافقي، و 

 تتمتع بسلطة القرار.و  سلطات مستقلة مختلفة عن الإدارة لكنها تعمل لحساب الدولة
الجدير بالذكر أن الضبط كفكرة أو مصطلح قد ارتبط عموما بإنشاء السلطات الإدارية المستقلة و            

على درجة اعتباره من قبل الكثير من الفقهاء المبدأ الأساسي الذي أقيمت عليه فكرة إنشاء هذه السلطات، 
مع غيّر الضبط التحولات التي مست المجتو  اتفهو كان ولا يزال الوظيفة الملازمة لوجود الدولة، لكن مع التغير 

أصبح يعبر عن رؤيا جديدة لدور الدولة تتكيف مع أشكال تدخلاتها في المجتمع مع من لباسه القديم و 
 .          2التطورات الحاصلة فيه

 من المالية ااعتماداته تتلقى اكونه وطنية عمومية يئةه :آثملويا شيخ بن لحسين الأستاذ اهاعتبر  وقد
 طبقا ليسو  العمومية المحاسبة لقواعد طبقا اهمحاسبت تمسك اوكونه للدولة العامة في الميزانية تقيد الدولة،والتي

 الإعلام وسائل جميع وعلى الوطني الرواب جميع مستوى يمتد على اهاختصاص وكون التجارية، المحاسبة لقواعد
 .3إداري ضبط سلطة اهمن يجعل مما الوطني الرواب كامل عبر

شكل جديد لتدخل الدولة في قطاع الإعلام تم دراستنا بسلطات الضبط كدور و من هذا المنطلق تهو 
 بنوعيه المكتوب والسمعي البصري وحتى الإلكرووني.

 
 

                                                           
1
_  2105ئر،، محاضرة في قانون الضبط الاقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزانور الدينبري  

 .8 -4، ص ص2106

، جامعة سطيف مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام أطروحة، ـةالضابطـ الدولةالمسـتقـلة في ظل ة ـطات الإداريـــلالــسخرشي الهام،  2 
 ، منشورة.07، ص 2105، لجزائر، 2
كلية الحقوق ،  3العدد ،31مجلة العلوم الإنسانية المجلد ، ضبط الصحافة المكتوبة دور سلطة، لصحافة المكتوبة بين الحرية والتقييدحركاتي جميلة، ا3

 .، منشورة788ص ، 2109ديسمبر، الجزائر،  قسنطينة جامعة الإخوة منتوري
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 :authority  The written press control سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 6-9-0
الإعلام  ضبط سلطة تأسيس بالإعلام المتعلق 12/05 العضوي الجزائري من خلال القانون عالمشرّ  أقرّ  لقد

 هي سلطةو المكتوبة،  الصحافة ضبط "تنشأ سلطة :( من الباب الثالث41)هو ما يؤكده نص المادةالمكتوب و 
  ".المالي والاستقلال المعنوية تتمتع بالشخصية مستقلة

 
 audiovisual control authority  the سلطة الضبط السمعي البصري6-9-9

ضبط السمعي  سلطة تأسيس بالإعلام المتعلق 12/05 العضوي أشار المشرع الجزائري من خلال القانون لقد
السمعي البصري  ضبط "تؤسس سلطة :(64)البصري حيث  خصص الفصل الثاني من الباب الرابع في مواده

 ".المالي والاستقلال المعنوية تتمتع بالشخصية مستقلة هي سلطةو  ،
 معين غرض إلى تهدف الأموال أو الأعمال أو الأشخاص من مجموعة المعنوية بالشخصيةيقصد و  

المعنوية  فإن الشخصيةالقانون المدني، من 50 المادة لأحكام وطبقا، غاية بتحقيق ترصد الأموال من مجموعة أو
 .التعاقد،وحق التقاضي المستقلة ،أهلية المالية الذمة بينها يروتب عنها جملة من النتائج من

الدولة والذي  من مشتقة مواردها مصدر لأن صرفها وكيفيات دتسييرا لموار  طريقة هو المالي الاستقلالا أمّ    
 الضبط فسلطة المستقلة، الإدارية للسلطات الوظيفي لاستقلال تدعما التي الدعائم أهم يعتبره البعض من

 في عتماداتالإ هذه وتقيد مهامها، لتأدية الضرورية عتماداتالإ اقرواح حق حسب المشرع الجزائري تملك
 .1الضبط سلطة فهو رئيس بالصرف الأمر أما للدولة، العامة الميزانية
 : The Reglementation التنظيم 6-0

القواعد الموضوعة من طرف الدولة و  ف القاموس الانجليزي التنظيم القانوني على أنه مجموع القوانينرّ يع
الإجراءات التي و  مجموع الأطرفي دراستنا هذه أقرب تعريف إجرائي للتنظيم هو:"و  سلطة أخرى،أو أي 

يتخذهما القائمون على قطاع لإعلام )صحافة مكتوبة، سمعية بصرية، صحافة الكروونية(، ويشمل هذا التنظيم 
 .2"القوانين التي وضعها المشرعو  الوثائق

 The media practiceالإعلامية: الممارسة 6-4
                                                           

جيجل، الجزائر،  جامعة الحقوق، ،قسم 15العدد وسياسية، قانونية أبحاث مجلة البصري، السمعي ضبط سلطة بخمة جمال، استقلالية بن1
 .221-209ص ص ، 2107ديسمبر

مجلة الاتصال و الصحافة،  ،2104دراسة تحليلية لقانون السمعي البصري  التنظيم السمعي البصري في الجزائر، براهيمي حياة ،كريم بلقاسي،2
 .067، ص 3،2121،كلية علوم الإعلام و الاتصال، الجزائر 00العدد 
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بالاتصال من  للقائمين الاتصالية السياسات تحدده العمل الصحفي وفق ما مزاولة الإعلامية بالممارسة يقصد
 .1وعقابية وتنظيمية سياسية مجال الحركة وكل ما يتعلق بذلك من ضوابطو  حقوق وواجبات

 الالتزام من تبدأ العوامل التيو  العناصر من عدد تفاعل محصلة ":االحميد على أنهّ  عبد محمد فهاويعرّ      
 والأدوار التنظيمية العلاقات تفرضها التي والقيود الضوابط إلى للمؤسسة الهدف العام المبدأ أو أو بالفكرة

 .2للمؤسسة" التنظيمي بالإطار والمراكز المرتبطة
 قواعد وأساليب لها مهنية العمل الصحفي" وهي " مسؤولية "فتعني الصحفية الإعلامية ا الممارسةأمّ  

  " العمل ونتائجه ولها أعراف  تحكم طبيعة
العملية  أنه " هو مخرجات الذي يعرف على الصحفي الأداء الإعلامية الممارسة تعني قد كما

ملامحه وخصائصه  تتكون عاما نظاما الصحفي الذي يعتبر النص في متمثلا لها النهائي المنتج أو الصحفية
 بالإضافة إلى الإدارة) الصحفي التحرير ( وأهمها منها تكوينه في عديدة داخلية نظممل و نتيجة تفاعل عوا

 .3الخ....الطباعة التكنولوجيا المطبقة، التوزيعية، السياسات الإعلانات، الصحفية،

ة ــــــحري التوازن بينة التي تكفل تحقيق ــة العامـمجموع القواعد القانوني يه :الإعلامــــي التشريع 6-5
  المجتمع.حقوق الأفراد و و  الإعلامو  حافةالص

المصالح التي يتوخاها المشرع لتحقيق شكل معين من و  الأهدافياسة التشريعية مجموعة القواعد و ل الستمث  و 
بموجبها يكون الصحفي أو المؤسسة الإعلامية أمام و  الإعلامالسيطرة على شؤون الصحافة و و  يمأشكال التنظ

 4.ظيم المهنةالتزامات قانونية لتن

يطلق اسم التشريع على القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص كما
  يعرف التشريع على أنه مجموع القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، حيث مكتوبة ووفقا لأصول معينة

 تكفل الدولة التزامهم بها.و 

                                                           
 .60 ص ،1991 ، لبنان، بيروت العربي، الوطن في والإعلام الاتصال الجمال، محمد راسم1

 .52ص ،2114، 2الكتب للنشر و الطباعة و التوزيع، القاهرة، ط الإعلامية، عالم الدراسات في العلمي لبحثا ،دالحمي عبد محمد2

 صحفيي الإعلام المكتوب، ميدانية على عينة مندراسة  زائر،أميرة، دور شبكات التواصل الاجتماعي في تدعيم الممارسة الإعلامية في الج بذوي3
 .99، ص2104-2103مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال، ،جامعة أم البواقي،

 مجتمع،مجلة فكر و  صادرة في ظل التعددية،دراسة تحليلية للتشريعات الإعلامية ال ضمانات حرية الإعلام في الجزائر،و  أركان العالي، يوسفي عبد4
 .221،ص 2106،نوفمبر  رالجزائ كوم للدراسات و النشر و التوزيع، طاكسينج ،34العدد 
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ت مكتوبة وفقا لأحكام المختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في عبارافالتشريع هو قيام السلطة 
مل  تشانون المزمع إصداره أو اقرواحه و عليه فإن التشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القالدستور، و 

وافقة عليه المو  تشمل عملية مناقشتهو  ، كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريعكل عملية ذات صلة به
نشره وفقا للإجراءات التي أجبها و  فهو القانون الذي ينتهي بعملية إصداره حتى يتم إصدار ذلك التشريع،

وهو بذلك يختلف عن كافة القرارات الأخرى التي تصدر من السلطة التنفيذية  ، إتباعهاالدستور العمل على 
 . 1اللوائحو  المراسيمو  كالقرارات

 :أداة البحثو  الدراسةمنهج تحديد  -7
 :منهج الدراسة 7-0

 أو رةهظالل راهنال الوضع سةراد اهفي ميت " التي والتحليلية ة،الوصفي ساتاالدر تصنف دراستنا هذه ضمن 
 بأوضاع أو معينة، بأحداث أو الناس، نم بمجموعة أو ،معين بموقف ةلص ذات كانت سواء المبحوثة، رهالظوا
 افئاته ونوع اهفي السائدة العلاقات وطبيعة ا،له المكونة العناصر حيث نم ،دقيق تصورية سةراد فةلمخت

 نع ودقيقة كافية وماتلمع ىلعصول الح وه الوصفية للأبحاث ائيهوالنالهدف الأوّل  نّ أ أي...فةلالمخت
 .2"الواقعي الحيز في وه كما سةراالد محل الموضوع
أو الموقف من  التي تتضمن الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة:" هي على أنّها هويتمييعرفها كما           

 ميلالع البحث في المعتمدة ميةلالع القواعد بين نمو ، 3الأحداث أو مجموعة من الأوضاع"مجموعة من الناس و 
 انجاز أو تحقيق من الباحث بها يتمكن التي " الأساليبــمعناه العام بـ فييعرف  الذي جهالمن تحديد وه

 ،هنايتبو  هاكتمالمن أجل  المتبعة وبالخطوات هسفتلبف الوعين خلال م بالموضوع الوعي " أو هو"الهدف
فعملية اختيار المنهج تتحدد  ،سةرابالد قةلالمتع وماتلالمع جمع في الباحثه كليس الذيهو بذلك الطريق و 

،وعليه 4وتفسير الظاهرة بشكل علمي منظمل لنتائج موضوعية قصد الوصو الإشكالية و  وفقا لطبيعة الدراسة
 الدراسات ميدان فيأكثرها شيوعا و  استخداما المناهجمن أوسع يعدفقد قمنا باختيار المنهج المسحي الذي 

 la methodeيعرف المنهج المسحي في اللغة الفرنسية على أنه منهج التحقيق و  ة،والإعلامي الاجتماعية

d'enquête ،والوثائق  والتجارب، الذي يستخدمه الباحث في دراسة موقف معين من خلال بحث الشواهد
 المكونة لوضعه الطبيعي لجمع البيانات والمعلومات المحققة للغرض العلمي المنشود.

                                                           
 .07-06،ص 2107، 0لتوزيع و الطباعة، طالتشريعات الإعلامية العربية و الدولية، دار الميسرة للنشر و ا، منال هلال المزاهرة1
 51 .، ص2 الجامعية، الجزائر، ط المطبوعات الاتصال، ديوانو  الإعلام علوم في العلمي البحث مناهج ،حمدأ مرسلي بن2
 .86،ص 2112، 3ط دار الفجر ، الاجتماعية،أساسيات البحوث الإعلامية و  محمد منير حجاب،3
4
  .97، ص 2101عمان، الأردن،  دار اليازوري، البحث العلمي الكمي و النوعي، ايمان السامرائي، عامر قنديلجي، 
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كما يعرف بأنهّ:"دراسة الظاهرة في وضعها الطبيعي دون أي تدخل من الباحث، كما يفيد التعرف             
المعلومات ذات العلاقة ي تنتمي إليه، من خلال جرد لمسح على الظاهرة المدروسة في الوضع الطبيعي الذ

العلمية التي تمكن الباحث من  خارجية". الطريقةوما يسودها من علاقات داخلية و  بمكوناتها الأساسية،
التعرف على الظاهرة المدروسة، من حيث العوامل المكونة لها والعلاقات السائدة داخلها كما هي في الحيز 

 .1الواقعي وضمن ظروفها غير المصطنعة

حسب الهدف المرجو من  جمع البيانات من بحث لآخرتقنيات و  تتنوع  أدوات :البحث أداة  7-9
في  يةالإعلام تشريعيةال نصوصالو قوانين الالمتمثلة في و الرسمية فإلى جانب الاعتماد على الوثائق الدراسة، 

، واستعراض تطورها وتناولها لسلطتي الضبط المكتوبة منها والسمعية البصرية  ظل التعددية الصادرة في الجزائر
 المقابلة بأداة تحليلها، فقد استعنافسيرها و تو  والتي ساعدتنا على عرض المعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوع

موضع  الشخص على وطرحها بإعدادها الباحث يقوم التي الأسئلة من مجموعةعبارة عن :" هي التيالعلمية و 
 ".بنفسه عليها الإجابات بتسجيل الباحث ويقوم لوجه، وجها البحث

 أحدهم أن يحاول حيث مواجهة، موقف في ينشخص ينب يتم لفظي تفاعل" بأنّها البعض يعرفّهاكما 
 .2"ومعتقداته آرائه حول تدور التي المعلومات بعض يريستث

الخطوات والأسئلة المحددة مسبقا، التي لا يسمح فيها للقائم و  المقننة ذات الإجراءات المقابلة تعدّ و  
موضوع الدراسة وكل ماله لتجميع بيانات  الأمثل والأنسب ،الأسلوب 3بالمقابلة بالخروج عن الحدود المرسومة

علاقة بها، كما أنه وبالنظر إلى تعذر اللقاء المباشر مع الصحفيين المبحوثين فقد قمنا بتصميم الأسئلة مسبقا 
وفقا لمتطلبات البحث وإرسالها عبر الوسائل التكنولوجية المتاحة والمتمثلة في موقع التواصل الاجتماعي "الفايس 

 الإيمايل". البريد الإلكرووني "و  بوك"
 

 
 :وعينة الدراسة مجتمع البحث -8

                                                           
-08،ص ص0،2102جامعة بسكرة،الجزائر،ط دار الفجر للنشر والتوزيع، أسس المناهج الاجتماعية، سلاطنية بلقاسم ، الجيلاني حسان، 1

09. 

 ،2101دار النهضة العربية، لبنان، ط، ت العلمية،امي العبد الله،البحث في علوم الإعلام و الاتصال، من الأطر المعرفية إلى الإشكالي 2

3
 .097، ص 2114، 2ط  الجزائر، دار القصبة للنشر، نجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية،موريس أ 
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المجتمع الأكبر أو مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق  وه البحث:مجتمع  8-0
 التي للمفردات الكلي المجموع وهو المدروسة الظاهرة مفردات جميع هو مجتمع البحث أن نتائج الدراسة، أي

 .همفرداتكل   ىلعراسة الد نتائج متعمي ميتو  للدراسة، خفضعها
 للعمل الممارسين جميع الإعلاميين من البحث في دراستنا هذه يتكون هذا التعريف فإن مجتمعانطلاقا من و 

الفرنسية، فهو و  الناطق بالعربية الخاصو  العام سواء الإعلام المكتوب أو السمعي البصري بنوعيه الإعلامي
 بالضخامة هذا الأخير يتميز  أنّ ا، إلّا هدافهأيتفق مع ا و حاجاته بيلوي الأنسب لدراستناالمجتمع المقصود و 

 ، فيتم الروكيز على المجتمع المتاح اللازمة البياناتو المعلومات  لجمع إليه حيث يصعب الوصول عدم الإتاحةو 
 .1عينة البحثأهدافها وخفتار منه و  الاقرواب منه لجمع بحيث يلبي حاجات الدراسةو  أو الممكن الوصول إليه

ا: "عبارة عن عدد محدود من المفردات يتم العينة على أنهّ   محمد عبد الحميدف يعرّ : الدراسة عينة 8-9
 الجزء:"، كما تعرف على أنّها 2ويسجل من خلال هذا التعامل البيانات الأولية المطلوبة" التعامل معها منهجيا،

، وعليه فهي تعتبر جزء من 3"يمالس ميالع تمثيلا البحث تمعليمثل مج محددة وفق طرق الباحث يختاره الذي
تنقسم و  ،4الكل بمعنى تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة

لقد قمنا في عليه و  العينة في البحث العلمي إلى أنواع عديدة تختلف تبعا لتدخل الباحث في اختيار مفرداتها،
ستقلة في تنظيم الممارسة الإعلامية" بالتدخل في تعيين دور سلطات الضبط الم: "هذه المتعلقة بدراستنا 

التكييف و  الذي نسعى فيه إلى تسليط الضوء على هذه الهيئات وحدات الدراسة بما يتوافق مع أهداف بحثنا 
 لتي تعرويها.أداءها والعراقيل اآراء الإعلاميين حول مستوى  قانوني لها إلى جانب معرفةلا

باختيار العينة القصدية أو العمدية التي تعرف على أنها الاختيار قد قمنا وبناءا على ما تقدم ف
في هذا و  ،5المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة والتي تمثل مجتمع البحث تمثيلا صحيحا

صحفيي المؤسسات الإعلامية المكتوبة  مفردة من 05ستمارة المقابلة على ا الإطار فقد اتصلنا ووزعنا 
 حتى لا نتحيز أو نقصي فئة على أخرى.ية منها والخاصة ممو والسمعية البصرية الع

 

                                                           
 .031مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية،  ،محمد عبد الحميد1

 .033نفس المرجع، ص2

 .071سبق ذكره، ص مرجع  مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصال،بن مورسلي أحمد ، 3
 .080ص ،  ،2114دار الكتاب الحديث، الجزائر زرواتي رشيد ،منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، 4

 .082نفس المرجع،ص5
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 الدراسات السابقة : -2

 وق كلية الحق  "يا جميلة":  الطالبة إعدادمن  "السمعي البصري ضبطسلطة "تحت عنوان : ماجستيررسالة 

، تمت مناقشتها جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، حكومةو  تخصص هيئات عمومية، والعلوم السياسية فرع الحقوق
مدى قدرة سلطة ضبط  التالية : ما الإشكاليةعلى  للإجابةتهدف الدراسة ،  2108جوان  07 تاريخ

الصلاحيات المخولة لها  إطارفي  الذي يميزها عن باقي السلطات و في ظل النظام القانونيو  السمعي البصري
 السمعي البصري ؟ الإعلامضمان حماية حرية و  الموازنة بين مقتضيات الضبطو  يقالتوف

 ،تحليل مفصل للنظام القانوني لهذه السلطة ديمالوصف بهدف تقو  التحليل أسلوب قد استخدمت الباحثةو 
مناقشة عرض و  لسمعي البصري تم خلالهبعنوان التكييف القانوني لسلطة ضبط ا الأولالفصل وقد جاء 

 الفصل الثاني  تفي حين خصص تها،استقلالي إشكاليةو الطبيعة القانونية لسلطة ضبط السمعي البصري 
اص بــ : محل السلطة خ لالأوّ مبحثين  إلىلصلاحيات السلطة في ضبط النشاط السمعي البصري حيث قسم 

رمزية الاختصاص ، الحصول عليها إجراءات ،شروط منح الرخصة، يذية من الضبط السابق على النشاطالتنف
حلول فقد تطرق للالمبحث الثاني  اأمّ ، قواعد المنافسة إرساءضمانات سلطة الضبط في  إلى إضافةالتنظيمي 

 .محل السلطة القضائية

 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
 وتقييد محدودية مدى يبين 14-04 قانون مواد لغالبية الذي قامت به الباحثة الدقيق والفحص التعمق بعد

 ومدى القانون هذا خلقها التي قيلراوالع النقائص مدىو  البصري، السمعي النشاط ضبط في الضبط سلطة
 يؤكد ما وهو ،مقنع انفتاح نهأ أو الانفتاح يشجع لا نهأ عنه يقال ما أقل أنّ  يفرضها، التي المستمرة القيود

 المنظمة النصوص ناحية من أي القانونية الناحية من سواء الضبط سلطة تواجهها سوف التي الصعوبات
 ئرية،زاالج القانونية المنظومة في القانونية القواعد فعلية عدم ظاهرة مراراست أمام العملية الناحية وكذا للنشاط
 .القطاع على التنفيذية السلطة هيمنة مرارواست

 كل عن منأى في جعلها يعني ما '' مستقلة سلطة '' أنه المشرع تأكيد رغم الاستقلالية ناحية نا ممّ أ
 هذه عمل حول طيةقراالديم الرقابة بفكرة تعلق ما إلاّ  )البرلمان، الحكومة (العام السلطة من سواء تأثير

 نظام هشاشة لاحظنا لكن الاقتصادية، المصالح من تحررها وكذا تها،قرارا في التأثير بهدف وليس السلطات
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 تتحكم التي بالسلطة الهيئة كارتباط هنا العضوي المستوى على إذ الضمانات، حيث من لاسيما الاستقلالية
 عليها. التنفيذية السلطة سيطرة يوطد ما أعضائها، تعيين في

 الرقابة في التنفيذية السلطة لصالح الأساسي وامتيازها الأصيلة صلاحياتها ممارسة من الضابطة السلطة حرمان
 يعرف لا آراء إبداء مجرد على سلطتها وقصر خيص،رواال منح إجراء في يبرز الذي النشاط ممارسة على السابقة
 نأو  قرارا أصدرتو  قدرت من هي أنها على غطاء مجرد هي بل الحكومة تلزم لا أنها والواضح التنفيذية، قيمتها
 .هاقرار  في يطعن أن ذلك في المعارضة عليه من

 المذكورة القصور أوجهالثغرات و  معالجة بغيةالاقرواحات و  الباحثة مجموعة من التوصياتقد قدمت و 
 من بينها:

 سياسة وانتهاج الدستور مع تتماشى لجعلها القانونية النصوص في النظر إعادة ئريزاالج المشرع على يتعين -
 الضبط سلطة يحكم الذي القانوني الإطار صياغة إعادة في والنظر الاحتكار، لةإزا خيار اتبع انه مادام الانفتاح

 :التالية حاترواالاق عاةمرا مع
 دمج مع تها،نزاهو  بكفاءتها المشهود المستقلة الشخصيات من أعضاءها ينعيتو  مستقلة، كهيئة إدراجها - 

 ضمان مع ،لها المنشئ الدستور بنص حقيقية عهدة من يستفيدون وجعلهم والقضاة، القطاع، مهنيي فئة
 ؛المالية مواردها استقلالية

 ؛الروشح عن الإعلان سلطة بجعل النشاط على السابق الضبط في صلاحياتها توسيع -
 ؛التنفيذية السلطة تدخل مجال من وحدّ  اختصاصها، من خيصاالرو  إصدار وكذا المروشحين انتقاء -
 بأنّ  وذلك للعقاب، الخاضعة الأشخاصو  سريانه نطاق حيث من القمعية السلطة يخص فيما القانون تعديل -

 له مرخص معنوي شخص أو عمومي قطاع كان سواء المخالف على العقوبة توقيع في مساواة هناك تكون
 .لبالاستغلا

 هيمنة أمام ديحالت رفع اإمّ  تختار سلطة الضبط السمعي البصري مطالبة بأن كما ترى الباحثة بأنّ 
 وتحررها استقلاليتها على تحصل وأن للمتعاملين، الاقتصادية والمصالح التنفيذية، والسلطة العمومي القطاع
 هيمنة تحت البقاء الدستور، أو مع لتعارضهما رانظ البصري السمعي النشاط وقانون الإعلام قانوني وتعديل
 القطاع سيزيد ما وهو ،همع "الحبل السري" قطعتحرير القطاع الإعلامي و  إلى تسعى لا التي التنفيذية السلطة
 .الخطر محك على التعبير حرية يضع شأنه من وأعباء مشاكل

 التحليل العميقين للمواد القانونية المنظمة لسيرو  والملاحظ على أن هذه الدراسة قد قامت بالدراسة -
 من ناحية المضمون وكشف النقائصو  تشكيلة واستقلالية سلطة ضبط السمعي البصري، من الناحية الشكليةو 
التأطير و  دورها في التنظيمو  العملي لهذه السلطةو  التي تضمنها، إلا أنها لم تتناول الجانب الميداني الثغراتو 
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، كما أنها ركزت على القطاع الإعلامي في شقه السمعي البصري دون الصحافة المكتوبة وهو للعمل الإعلامي
   .تناوله ضمن دراستنا هذه مما سيت

القانون  سلطة ضبط السمعي البصري في ظل" :بعنوان خرشيإلهام " الأستاذةإلى جانب مقال 
المنشور في مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة محمد ، "بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص 14-04 رقم 

حيث حاولت الباحثة الإجابة على الإشكالية التالية: ،2106 جوان( 22الثاني والعشرين )عدد دباغين  في 
والمتضمن إنشاء هذه السلطة البصري  المتعلق بالنشاط السمعي 14 -04 القانون رقمنصوص  هل ضمنت

 ؟محدودة كانت  أمالتجربة المكرسة بفرنسا،  أمامالمقتضيات، خصوصا  هذه تحقيق
خاص ضمن مطلبين: الأوّل  ذلكو  تحليلهاو  القانونية هذه الإشكالية قامت بقراءة النصوص بناء على

ليات الضبط لآ الثاني الأساسي، إلى أي مدى؟ فيما خصصت المطلب على ضوء النظامتكريس الاستقلالية ب
 ."تحت الوصاية"صلاحيات 

من  العضوي وىستلية على المتقدير الاستقلا ين اثنين هما: عنصرقد تناولت ضمن المطلب الأول عنصر و 
نظام  اضافة إلى، البصري معيستوى سلطة ضبط الستشكيلة جماعية مع ضمان التخصص على مناحية 
 الوظيفي توىسلية على المتقدير الاستقلاوكذا عنصر . العهدة ومدتها وحالات التنافي دالمكرس: تحدي العهدة

 .من ناحية الاستقلالية المالية والمادية وكذا سلطة وضع النظام
 آليات التدخل لضبط قطاع السمعي البصري حيث تناولت بالدراسة لتنتقل إلى المطلب الثاني: 

المتمثلة في و  14-04نون رقم من قا 54التحليل صلاحيات هذه السلطة المنصوص عليها في المادة و 
 الاستشارية إلى جانب الصلاحيات التنازعية.و  الصلاحيات التقريرية

نظري على اعتبار  يبقى  هذا التقييم ضحة أنّ وقد خلصت الباحثة في الأخير إلى جملة من النتائج مو 
 ، ويمكن حصر أهم ما جاء فيها ما يلي: عملها، لم تكـتمل حتى تشكيلتهاية الهيئة في بدا أنّ 

لاستقلالية هذه الهيئة  بعض المعايير الضامنةة من قتبسمظاهريا  إن الضمانات التي قدمها المشرع الجزائري تبدو
الكـفاءة  عنصري  اشرواطه بالرغم من منحه بعض الضمانات على المستوى العضوي ك ؛من المشرع الفرنسي

لكن غيرها لمدة محددة غير قابلة للتجديد و  السمعي البصري وتكريسه لنظام العهدة والخبرة في مجال النشاط
 :السلطة من خلال أعضاء هيمنة السلطة التنفيذية بقيت واضحة على

مسألة الاقرواح  غرفتي البرلمان في مع إشراك رئيس الأعضاءاحتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين لجميع -
 .فقط
ضعيفة محدودة هذه الصلاحيات  فقد خلصت الباحثة أنّ  على مستوى الصلاحيات الممنوحة للسلطة اأمّ  -

بواسطة سلطة منح  خول السوقمجال رقابة دكذا مجال إصدار التوصيات و و  في مجال السلطة التنظيمية
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في القطاع  في مجال رقابة احروام المتعاملين أقوىينما كانت ب، التنفيذية الرواخيص التي بقيت في يد السلطة
 .عذارات والتحكيم وفرض العقوباتسلطة توجيه الإ لمجموع القواعد الضابطة له من خلال منحها

 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القانون العضوي ":بالموسوم  مصطفى ثابتمقال الدكتور  -
السياسية في و  الذي تم نشره في مجلة العلوم القانونية، و "الجزائر وإشكالية تنظيم مهنة الصحافة في 05/12

في شقه المتعلق  05/12، حيث قدم الباحث تحليلا لمواد قانون الإعلام 2109عددها الأول بتاريخ أفريل 
حيث  تعرض في  ،برز النصوص والإصلاحات التي جاء بهاأبسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بوصفها من 

تشكيلة سلطة  لمبحث الثانيا، فيما تعرض  سلطة وطبيعة مهامهاهذه الإنشاء المبحث الأول من الدراسة إلى 
 .512/0ضوي ضبط الصحافة المكتوبة في القانون الع

استقلالية نشاط سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كما نص بها  أنّ بالقول أخيرا خلص الباحث على إمكانية و 
على  تظهر للوهلة الأولى من خلال هامش القرارات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها 12/05وي القانون العض

لتام ا المكتوبة، زيادة على السهرغرار مهمة الضبط ومنح الاعتماد والروخيص للاستثمار في قطاع الصحافة 
 على تطبيق كل القوانين المنظمة للمهنة، غير أن الثغرات القانونية المتضمنة في هذا الأخير خاصة

من جهة من خلال  حياتصلاإعادة النظر في ال الصيغة القانونية لتشكيلتها وطريقة تمويلها، يدفع لضرورة
  ى من خلال إشراك الجمهور.  هذه السلطات من جهة أخر تشكيلة و  توسيعها
    
بين من صعوبات أثناء الانجاز خاصة في البداية، و  ث علمي تعروضهأي بح إنّ  صعوبات الدراسة: -01

 :الصعوبات التي واجهتنا هي
بشكل شامل ومفصل باعتبار أن الموضوع جديد نسبيا، المراجع الأولية التي تناولت الموضوع و  ة المصادرقلّ  -

حيث أنّ غالبية الدراسات التي وجدناها واطلعنا عليها لم تتناول الموضوع بطريقة شاملة وإنما تم تخصيص 
المواضيع لمعالجة سلطة دون أخرى، إضافة إلى صعوبة تحديد ووضع تعريف موحد لسلطات الضبط المستقلة 

 ري لم يقم بوضع تعريف لهذا النوع من الهيئات. حيث أن المشرع الجزائ
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 تمهيد
الثاني لهذه الدراسة إلى تطور النصوص التشريعية المنظمة للمجال الإعلامي الفصل سنتطرق في 

ذلك من خلال النصوص التشريعية الصادرة في عهد التعددية السياسية التي و  والممارسة  الإعلامية في الجزائر
،هذا الأخير الذي شكّل 0989فيفري  23النص التشريعي الأسمى في البلاد ألا وهو دستور جسدها وكفلها 

وفتح المجال أمام عدد من الحريات  الفكر اللّبرالي،و  قطيعة مع الماضي وخطوة أولى نحو التحول الديمقراطي
، 36، 35، 30لمواد بمقتضى كل من ا تأسيس الأحزاب أو الجمعيات السياسية،و  التعبيرو  العامة كحرية رأي

 من الدستور. 39،41
وقد تجسدت التعددية الإعلامية كمظهر من مظاهر التعددية السياسة من خلال صدور ثلاث قوانين 

ينظم القواعد والمبادئ و  الذي يحددو  المتعلق بالإعلام 17-91على غاية اليوم، بدءا بالقانون رقم الإعلام 
الذي تم تقسيمه إلى مطلبين الأوّل خاص تناوله  ضمن المبحث الأول  حيث سيتمالجديدة التي تبنتها البلاد 

)ضمن المبحث  2102بالممارسة الإعلامية في ظل هذا القانون والثاني خاص بنقد القانون، مرورا بقانون 
الثاني(، الذي صدر في خضم ملف الإصلاحات السياسية لتلك الفروة، وصولا إلى نص و  الثاني بمطلبيه الأوّل

 المتعلق بنشاط السمعي البصري)المبحث الثاني بمطلبيه الأول الثاني(. 2104نون قا
المنظمة للإعلام في عهد التعددية دون قانون الثلاث تجدر الإشارة إلى أنّ اختيارنا للنصوص التشريعية 

تتوافق ضمن المبادئ أو الآليات التنظيمية في هذا القانون ذلك أنها الهيئات  اب أي حديث عن هذهيغهو  0982
 اللّبرالية.
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 0221الممارسة الإعلامية من خلال قانون الإعلام : و لالمبحث الأ
أول تجسيد لمبادئ التعددية الإعلامية التي  0991تعد مضامين الوثيقة التشريعية لقانون الإعلام لعام 

وفتحت قطاع الإعلام أمام الخواص في ، و ضمانا لحرية الرأي و التعبير0989تبنتها الجزائر و أقرها دستور 
لأول مرة في تاريخها ظهور الصحافة المستقلة إلى جانب و  لتعرف الجزائرشقه الخاص بالصحافة المكتوبة 

كما تم إنشاء أول سلطة ضبط للإعلام تعنى بتنظيم  العمومية ،وأبقت الاحتكار في مجال السمعي البصري،
زائر، وبالرغم من الايجابيات التي تضمنها هذا القانون )المطلب الأول( إلا النشاط و الممارسة الإعلامية في الج

 أنه عرف انتقادات واسعة وهذا ما سنتناوله ضمن )المطلب الثاني( 

 
 0221من خلال قانون ل: المطلب الأو  

المناهضة للنظام القائم آنذاك منعرجا هاماا في تاريخ الجزائر أدّى  0988أكتوبر  5لت أحداث شكّ 
ذلك بإنهاء عهد الحزب همت في تغيير الخريطة السياسية و الجذرية ساو  فت بالسريعةص  إفراز تحولات و  إلى 

 23يد يتمثل في دستور سي جدالانتقال إلى مرحلة التعددية الحزبية من خلال بروز إطار تشريعي تأسيو  الواحد
إعادة و ،اختلف في إطاره العام عن مجموع الدساتير السابقة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال 0989فيفري 

قوق : حنية السابقة بشكل أكثر وضوحا مثلالقانو في النصوص السياسية و واردة صياغة مفاهيم عديدة 
"لا  على: 35المعتقد حيث نصت المادة و  فة  إلى حرية الرأيالديمقراطية اضاالإنسان، الحريات الأساسية و 

حرمة الرأي" حيث أن هذه الضمانات التي كرّسها الدستور اعتبرها الكثير من و  مساس بحرمة حرية المعتقد
 .1واقع معاشو  ممارسي الإعلام بالقفزة شبه خيالية تَحوَل الطموح فيها إلى حقيقة

لرئيس  0991مارس  09ا في المنشور الرابع الصادر في ها رسميا نيتبالتي تم  الإعلاميةهذه التعددية 
 فيالعمومية  الإعلامية" تم بمقتضاه ترك الحرية للصحفيين العاملين في المؤسسات مولود عمروشالحكومة  "

بين البقاء في القطاع العام أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة في شكل شركات مساهمة أو  الاختيار
إمكانيات تقنية و  سهيلات ماليةة تكما منحت عدّ   ،لانضمام لصحف الجمعيات ذات الطابع السياسيا

                                                           
 0996 جوان،04العدد ،المجلة الجزائرية للاتصال،0991 –0979المنطلقات النظرية و الممارسة  ،الجزائرية يةالإعلام السياسة، صالح بن بوزة 1

 .54ص 
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 موعد صدور ثاني قانون للإعلام في الجزائر 0991أفريل  3كان تاريخ و  ،1القروضو  الرواتبمادية كالمقرات و و 
، الصحفي والعمل الصحافة مسألة في الجذري التغيير مبادئوحمل أوّل قانون في ظل التعددية و  منذ الاستقلال

الذي  لممارسة للقطاع الخاصاال فاتحاا مجالإعلام في الجزائر و  جديدة في تاريخ النشرو  وبذلك تبدأ مرحلة متميزة
بعدما كانت حكرا على المؤسسات العمومية، حيث أثرت بحرية الصحافة أي الحرية  ،سمي بالصـحافة المستقلة

وقد اقتصر هذا الانفتاح الإعلامي على ، الشعب باسم، النشر، وحق النقد مـن حيـث الملكيـة، التعبير
الخاص بالولوج إلى استثنى قطاع السمعي البصري إذ لم يسمح للقطاع و  (04 المادةالصحافة المكتوبة فقط )

 والمناضل الموظف صفات إبعادب، كما قام 2منه 14الاستثمار فيه بالرغم ما نصت عليه المادة رقم هذا المجال و 
 من 28 المادة فيتعريفا له  أعطى، و 3الموضوعي الإعلام في الحق فكرة تكريس ذلك بكل محاولا الصحفي عن

 الأخبار عن للبحث بتفرغ شخص لك هو المحروف الصحفي" :الثالث الباب
 رئيسارا ومصد المنتظمة مهنته يتخذه الذي الصحفي نشاطه خلال وتقديمها واستغلالها، وانتقائها، وجمعها
 ."لدخله

جاء  على أن تستعرض أهم ما ،انتظمت في تسعة أبواب مادة قانونية 016هذا التنظيم القانوني  وقد ضم  
 : فيها في النقاط التالية

الهدف عريف بالحق في الإعلام وكيفية ممارسته و ل جملة من الأحكام العامة تم من خلالها التن الباب الأوّ تضمّ 
أهدافه مفهوم القطاع العام و  تحديدلل كما يحتوي الباب الثاني على فصلين جاء الفصل الأوّ   ،مواد 19في  منه

،كما احتوى الباب الدورية ضمن أربعة عشر مادة يتعلق بإصدار النشرياتفالفصل الثاني بينما  في أربع مواد
حق المسؤولية و ، فيما تحدث الباب الرابع  على ثلاثة عشر مادة علىاص بممارسة مهنة الصحفي الثالث الخ

، وحاز مواد 6البيع في و  التوزيعو  لنشرمادة، أمّا الباب الخامس فقد تم تخصيصه ل 03التصحيح في و  الرد
بنوعيه المكتوب  الإعلامي العمل على عاتقه مهمة تنظيم توضعالذي  المجلس الأعلى للإعلامجهاز 

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره ،الصادرة في ظل التعددية الإعلاميةدراسة تحليلية للتشريعات  ،في الجزائر الإعلامضمانات حرية أركان و  ،عبد العالي ييوسف 1

 .223ص 
، 3العدد  ،الاجتماعيةمجلة العلوم الإنسانية و ،2105-0991تطور السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية  بخوش صبيحة،2

 .61ص ، 2106الجزائر، مارس 

 2106مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية،الجزائر، ،الإعلام وتشريعات مواثيق في ئريزاالج الصحفي سلراالم اسماعيل، حماني ثابت مصطفى، 3
047. 
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ضمن الباب السادس والذي سنتناوله بالتفصيل في  مادة 08كيفية تشكيله على و  تبيان دورهو  والسمعي المرئي
 الفصل الثالث ضمن المبحث الثالث.

على  التاسعو  الباب الثامن، فيما احتوى كل من مادة 23الباب السابع أحكام جزائية في كما ضمّ             
 .1على التوالي انتقاليةختامية و أحكام 

 0221قانون نقد : المطلب الثاني

الصحافة و حرية التعبير و  التغيير في الحقل الإعلاميو  بنقطة التحول 0991ف قانون الإعلام ص  لقد و  
والملكية من حيث الطبيعة  يةتعددإقرار الو  تخلي الدولة والحزب عن احتكار وسائل الإعلاممن خلال 

، 2الإعلام المستقلو  الإعلام الحزبي العمومي و مييز بين قطاع الإعلام الاتجاهات وبالتالي أصبح من الممكن التو 
 لا 1988 جوان  تصدر إلى غاية عدد العناوين التيبعد أن كان عنوانا جديدا 160عن ظهور لتي أفرزتاو 

 أسبوعية60يومية، 18إلىالجديدة انقسمت هذه العناوين ، حيث عناوين بمختلف أنواعها 4 يتجاوز
، وبهذا أصبحت 3دورية غير منتظمة 20أخيرا و  سنويةوواحدة  دوريات فصلية8إلى جانب نصف شهرية21و

 أول مظهر من مظاهر التعددية الإعلامية في نشر المعلومات لمختلف التوجهات والإيديولوجياتهذه العناوين 
أهم نقطة تحول بل ثورة في إعلام الجزائري بحيث عرف المشهد الإعلامي بروز صحافة خاصة فاعلة في الحياة و 

 .4مع المدنيالمجتلنقاش السياسي مع باقي الأطراف كأحزاب السياسية و ل السياسية للبلاد ومحركة

 الذي صودق عليه من طرف برلمان غير تعدديالممارسون الإعلاميون هذا القانون و  يعتبر المحللونو 
في هذا و  الواحد،وهو ما يدل على أن كيفية وضعه لا تختلف عما كان يمارس من طرف السلطة في ظل الحزب 

 قد قد عكس هذا النص الذي كانت الحكومة" هذا القانون قائلا "قسايسية يعل"ستاذلأا الإطار ينتقد
لعلم سائل التقنين المتعلق بو ا شرعت في إعداده قبل المصادقة على الدستور ذاته، حالة اللبس التي يتميز بها

                                                           
 ه 1410 رمضان 09 ،الأربعاء 14 العدد ،العشرون و السابعة ،السنة17-91لجريدة الرسمية قانون ا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1

 .1990 ابريل 04 الموافق
 .87،ص  الحرية والممارسة الإعلامية في ظل التشريع الإعلامي في الجزائر علاوة، محمد اسمهان جبالي، 2

 .46،ص 2118جامعة الجزائر،  كلية العلوم السياسية والإعلام، ماجستير، رسالة حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، بلقاسم عثمان، 3

مجلة الاتصال و  ،بين الحق في الإعلام وضبط نشاط السمعي البصري2014  بعد الجزائر في البصري السمعي نشاط تحريروهيبة،  بلحاجي 4
 .297،ص 01،2109العدد  الصحافة،
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م علالإسائل اتساعد على الوصول بالصحافة وو  بكيفية لا المهنة قياتقاتها بالعلم وأخلاوالطباعة والنشر وعلا
 1."ميةعلامستوى الطموحات المعبر عنها رسميا ومهنيا كما توحي بذلك الخطابات السياسية والإ خرى إلىلأا

ذلك نظرا للأحكام الجزائية التي احتواها قانون عقوبات وليس قانون إعلام و ه أنّ  كما اتفق الكثير منهم على  
والتي ، بعضها منصوص عليها في القانون الجنائي والقانون المدني 99إلى 77مادة من  22والتي يبلغ عددها 

هانة الدين نب اضافة مخالفة جديدة تتمثل في إ،إلى جا0982أقرّت نفس المخالفات الواردة في قانون 
سنوات سجنا حسب نص المادة  13أشهر و 16عقوبتها ترواوح بين و  يةباقي الأديان السماو الإسلامي و 

سنوات لكل  01إلى  15إلى أبعد من ذلك بإقرار عقوبة الحبس بمن  87و 86ذهبت كل من المواد و  ،77
رية مخالفة لروح مبدأ ح "معراف اسماعيل"حيث يرى الأستاذ من يتعدى على أمن الدولة والوحدة الوطنية، 

يكتبه  ،ووضعت قيودا أخرى على الصحفي الذي وجد نفسه مجبرا على اختيار مامارسة الإعلاميةالتعبير والم
 فيما خاصة والإعلام، التعبير حرية يجسد لمو  الصحافة قطاع يراكث دميخ لمفهو ، 2خشية أن يدخله السجن

 أن كمايه،عل الحصول يصعبو  مضمون غير حق اعتبروه الذي الخبر مصادر إلى الوصول في الحق بمسألة يتعلق
 .إعلام رجل لا موظف مجرد هو لب اللائقة بالمكانة لا يتمتع نونضمن هذا القا الصحفي

نظرا للظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد في تلك الفروة ،و التي أثرت سلبا على القطاع و            
حيث وصفه 0992قرار حالة الطوارئ عام الإعلامي خاصة بعد تجميد المجلس الأعلى للإعلام بموجب إ

المتتبعون للشأن الإعلامي بإلغاء القانون في حد ذاته، كما حاول السلطة في تلك الفروة  اسروجاع هيبتها 
مسؤولي الصحف الصحفيين و  وإعادة هيمنتها على القطاع وإقحام عناصر الأمن إلى المقرات الصحفية واعتقال

التي طالت كل  القضائيةات المتابعجانب  إلى.3 0989وتوقيف الجرائد عن الصدور متجاهلة نصوص دستور 
 الشيء الأمنية، للأوضاع تأزمب الحقبة ذهت هيز حيث تم Liberté ،ليوميا الخبر العربي، الشروق جريدةمن 
 بحياة أودت والتي الجزائر، هاتعرف التي الشنيعة العنف موجةضمن   الاغتيالات قضية مثير بشكل أفرز الذي
 تلو الواحد عددهم يزداد، ل1993ماي في"جاووت الطاهر"الصحفي أولهم وكان المهنة، أصحاب من الكثير
 فيه يستطيعون ومكان أكثر أمن عن بحثا أخرى، بلدان إلى الصحافيينمن  الكثير هجرة عن أسفر مما الآخر،
 4.ةوديمقراطي حرية بكل والتعبير الكلام

                                                           
 .87،ص نفس المرجع علاوة، محمد اسمهان جبالي، 1

 .            70ص ، 2117الجزائر،  ف اسماعيل، الإعلام حقائق و أبعاد،ديوان المطبوعات الجامعية،معرا قالية2
 .87،ص مرجع نفسه ، محمد علاوة اسمهان جبالي،3

 .257، ص 2104سبتمبر  ،06العدد  ،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،-قراءة تاريخية-، الصحافة المكتوبة في الجزائرأوهايبية فتيحة4
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أمام هذه  الأوضاع التي انعكسـت علـى الممارسـة الإعلاميـة وتـدهور حريـات التعبـير، كـان لابـد مـن و             
مشـروع التفكير في نصوص تشريعية جديدة تتلاءم والتحـولات الـتي تمـر بهـا الـبلاد، وقـد تم في هـذا الشـأن اقـرواح 

رجـــــال الإعـــــلام والقـــــانون  بــــنوالــــذي جــــاء كمحصــــلة لعمليــــة التشــــاور 1998لقــــانون الإعــــلام لســــنة  تمهيــــدي
ـــه  زروال الــرئي  تقلـــيص أنّ  ، غــيروالمختصــين والمثقفــين مســبقة حــال  رئاســيةانتخابـــات  إجــراءو  الرئاســيةلعهدت

بـــين ي التشــريعمجلـــس الأمـــة بحجـــة الخلـــط  وتحديــداالنــور حيــث جمــد مــن طــرف البرلمـــان  الجديــدالقــانون  رؤيــةدون 
مشــروع بعـدها  طــرحلي،0991أكـدت السـلطة مواصـلة العمـل بقـانون الإعـلام و  ،قطاع الإعلام وقطـاع الإشـهار

طـــرح مثـــل هـــذا المشـــروع إلـــى تطـــور الوضـــع الـــدولي الـــذي  عوقـــد بـــرر المشـــرّ ، 2002ســـنة  جديــدقـــانون إعـــلام 
ا الــبلاد مــن أجــل الانضــمام إلــى مســار العولمــة لاســـيما المجتمـــع التــي تتبعهــ السياسـةتتماشــى و  تعديلات يفـرض
 أنّ  غـــير، التــــي أدخلـــــت عليــــه التعـــديلاتبســــبب  90-07الخلــــل الـــــذي أصــــاب نـــــص القــــانون  لىا  و  الــــدولي،
 دفـع، أخـرى جهـة مـن 2001 لسـنة العقوبـات وقـانون جهـة نمـ الإعـلام قـانون في الـواردة القيـود علـى الإبقـاء
 دةالمنــدّ  الأصــوات وتعالــت الصــحفي مهنـة أمــام القيــود ورفــع الحريــة مـن بمزيــد طالبــةوالم للتحــرك الإعلاميــة بالأسـرة
 هكلــّ ذلــك نتيجــة والكتابات،وكانــت كالاعتصــامات أشــكال ةعــدّ  واتخــذت2011و 2010 ســنتي خاصــة بــذلك
 قــانون مــن الصــحافة جــنح رفــع عــن 2011 فريــلأ 15 ليــوم خطابــه فيالســابق   الجمهوريــة رئــيس إعــلان

 الحـبس عقوبـة ألغـت التي العقوبات قانون من مكرر 144 المادة تعديل خلال من فعليا ذلك وتأكد، العقوبات
، الإعلاميـة الأسـرة مطالـب أحـد إلى اسـتجابت قـد السـلطة تكـون التعـديل بهـذاو  ،الماليـة مـةغراال علـى الإبقـاء مع

 .21021جديد مطلع سنة إلى حين صدور قانون إعلام 
 

  

                                                           
 .65-64،مرجع سبق ذكره،ص 2105-0991السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية تطور ، بخوش صبيحة1
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 15-09الممارسة الإعلامية من خلال القانون العضوي للإعلام : ثانيالمبحث ال
بعد تقديم عدة مشاريع تمهيدية لقانون الإعلام، أقر المشرع الجزائر ثاني قانون عضوي للإعلام بتاريخ 

مواكبة التغيرات الحاصلة مادة على  033، اجتهد من خلال مضامين مواده البالغة 2102جانفي  02
سد الفراغ القانوني الذي تركها القانون مطالبة الأسرة الإعلامية السلطات بالحصول على مزيد من الحريات، و و 

   )المطلب الثاني(. ،في حين سجل هو الآخر عدة نقائص كانت محل مناقشة وانتقاد)المطلب الأول(السابق
 

 9109ي للإعلام من خلال القانون العضو ل: المطلب الأو  

لإعلام في ظل التعددية التي تبنتها ل قانون ثاني 2102يناير  02المؤرخ في  15-02قانون الإعلام  يعدّ 
ية عشرون سنة من صدور آخر نص قانوني إعلامي ينظم الممارسة الإعلامو  ذلك  بعد واحدو  الدولة الجزائرية 

التطورات الحاصلة في تلك الفروة خاصة في مجال ، هذا الأخير الذي لم يعد يواكب  0991هو قانون و 
 .الإعلام ما أفرزته من تغيرات في مجالو  تكنولوجيا الاتصال الحديثة

بتاريخ جوان  الاتصالة مشاريع قوانين تمهيدية، حيث باشرت وزارة قد جاء هذا القانون بعد تقديم عدّ و 
ى لجان خبراء، فبالرغم من تقديم عدّة عرضها علو  ة مع الأسرة الإعلاميةبعقد مشاورات جهويّ  2100

ه لم يتم الأخذ بها إلا أنّ  (2112و 0998)أهّمها المشروعين التمهيديين  مشاريع قانونية تمهيدية سابقة
رئي  الجمهورية السابق تجسيدها على أرض الواقع سوى بعد رفع حالة الطوارئ والإصلاحات التي أقرّها و 

خوفا من تأزم الأوضاع التي شهدتها البلاد من احتجاجات  2100أفريل  05بتاريخ  عبد العزيز بوتفليقة
يسمى  أطلق عليها ماو  ، وما تبعتها من أحداث على مستوى الوطن العربي 2101شعبية عنيفة أواخر سنة 

 .1رفع التجريم عن جنح الصحافةو  بالربيع العربي، ومن بين هذه الإصلاحات  مراجعة قانون الإعلام

نظ م للممارسة 2102 لسنة القانون العضوييتضمن 
 
 02موزعة على  مادة قانونية 033العمل الإعلامي و  الم

مادة واردة  08، في حين تم الإبقاء على 0991مادة معد لة من قانون  50و مادة جديدة 63من بينها ، بابا
 التي وردت كالتالي:و  في القانون السابق

                                                           
دراسة وصفية تحليلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية علوم الإعلام و الاتصال، ،التنظيم القانوني للمهنة الصحفية في الجزائرفلة ، بن دالي 1

 .57ص ، 2103، 3جامعة الجزائر
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 .مواد(5خمس) أحكاما عامة فيالأول: الباب

رية و إصدار النشريات الدضمن فصلين عنون الأول ب بةو فة المكتن طريق الصحاع منشاط الإعلا الباب الثاني:
ريق البيع في الطو زيع و التتحت عنوان  ادو م7  صل الثاني فيالف(،فيما جاء 32إلى 6ن)م مادة27 نمون يتكو 

طة ضبط لسلكل من  الباب الرابعو  الثالثالباب ، وقد خصص كل من 39إلى 33يشمل المواد منو  العام
 ينلفص إلى مينقسـالذي  يالنشاط السمعي البصر ( و 57إلى 40ن)م مادة18 ن م ون يتكو بة و الصحافة المكت

. والفصل الثاني 63إلى  58ن اد مو م6  نم ونيتكو  يمارسة النشاط السمعي البصر الفصل الأول خاص بم
مستقلتين ، كهيئتين جديدتين يطة ضبط السمعي البصر لس64-65-66 ة ي المادهو اد و م3يحتوي على 

 .لتنظيم العمل الصحفي

 إلى الحديث والتعريف بوسائل الإعلام الإلكروونية الباب الخامسل مرة من خلال ق القانون لأوّ وتطرّ 
ى لع وييحتو نة هقيات المأخلاو نة الصحفي كآداب هخاص بم الباب السادس، 72إلى  67نمواد م6في 
 .91حتى المادة73المادة ن مادة م19  ن م ونيتكو نة الصحفي همالفصل الأول: :لينفص

 .99 المادة إلى  92 ناد مو م8ىليحتكم عو نة هقيات المآداب كأخلا:نيالفصل الثا
 .114إلى 100منمادة15حق الرد وحق التصحيح :الباب السابعتضمن   اكم

 .005 ى المادةلع ويلية، يحتو المسؤ  وانتحت عن:نالباب الثام
 إلى 116المادة  نمادة، م11  نمي مالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلا:الباب التاسع ونيتكو 

ليأتي  ا هترقيتو الصحافة  م دعـ( 127-128-129ده الثلاث)او بم الباب العاشرن يتضميما ، ف126 المادة
 .031 المادةيضم و  الاتصالكالات الاستشارة في و نشاط :عشر يالباب الحاد
 13.1-132-133يشتمل على الموادو   ختاميةو  يةلنتقام  اأحكاب الباب الثاني عشرليختتم ب

 

من خلال اسـتدراك ثغـرات  جديدة إعلامية لسياسة التأسيس 2102لسنة حاول قانون الإعلام  قدو 
 عدّة نقاط أهّمها: ويتضح ذلك من خلال القـانون السـابق

                                                           
 ،يتعلق 2012 سنة يناير 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،1

 .2012 جانفي 15 في ،صادر 4 عدد بالإعلام،
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حـددت الهيئـات  التي  60فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص الاستثمار حسب نص المادة   -
 :المخـول لهـا ممارسـة نشاط السمعي البصري والمتمثلة في

 ؛عمومية يئاته 
 ؛مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي 
 المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري. 

ل مرة يتضمن قانون متعلق بالإعلام هذا المصطلح وذلك بحيث لأوّ :إدراج مصطلح السمعي البصري -
، وحدد من خـلال "النشاط السمعي البصري"الرابع منه الذي جاء تحت عنوان  مـن خـلال البـاب

 1.البصري وكذا خدمة الاتصال السمعي البصري المقصـود بالنشـاط السـمعي60و 58المـادتين
بمواده الست الخـامس  داخل البـاب الإلكروونية وضوابطهاالصحافة ل مرة في الجزائر عن لأوّ الحديث و  -
ا كان موجودا فعليا   ، هذا النوع من الإعلام الذي"الإلكروونية"وسـائل الإعـلام  ( والذي عنون ب:16)

عرفت الصحافة ، وقد 2مقننا بصفة رسمية ى شبكة الانرونتلمي عأصبح النشاط الإعلاا فوغائبا تشريعيا 
الإلكروونية ب:كل خدمة اتصال مكتوب عبر الأنرونيت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية 

، في 67من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي" المادة 
نيت على أنه:" كل خدمة اتصال تعريفا خاصا بخدمة السمعي البصري عبر الأنرو  69حين قدمت المادة 

إذاعة(موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية -تلفزيون، واب-سمعي بصري عبر الأنرونيت )واب
 .3من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي"

المباشر للسلطة في وسائل  عدم التدخل انضمال ديتجسو   من جانب الممارسة الإعلاميةا أمّ             
 41وفق المادة بالإعلام المكتوب  لضبط القطاع الإعلامي الأولى تعنىالإعلام من خلال استحداث سلطتين 

ضمن تان سنتناول تفاصيلهما اللّ و  ،4منه 65و 64وفق المادتين والثانية بالإعلام السمعي البصري منه، 
 صل الثالث في مبحثه الثالث.فال

                                                           
 .60،مرجع سبق ذكره،ص2105-0991السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية تطور بخوش صبيحة،  1

 .035،ص مرجع سبق ذكره ، اعي في تدعيم الممارسة الإعلاميةذويب أميرة،دور شبكات التواصل الاجتم 2
 ،يتعلق 2012 سنة يناير 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15الديمقراطية الشعبية،رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  3

 .2012  جانفي 15 في ،صادر 4 عدد بالإعلام،

 . 229،ص مرجع سبق ذكره ، أركان و ضمانات حرية الإعلام في الجزائر، عبد العالي يوسفي 4
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تثبت صفة الصحفي المحروف "بموجب بطاقة مهنية للصحفي المحروف  76وحسب نص المادة  
القطاع انتظر سنتين كاملتين  تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم"، إلا أنّ 

قتة المكلفة بتحديد ، المتضمن إنشاء اللجنة المؤ 2104يوليو  05لتشكيل هذه اللجنة بموجب القرار المؤرخ في 
من ذات القرار من خبيرين أحدهما في الاتصال  2، وشكلت اللجنة حسب المادة صفة الصحفي المحروف 

زينب " الذي تم تعيينه رئيسا للجنة ،"سعدي شيباح"علاقات العمل، وهما على التوالي  الآخر فيو 
فتيحة "،"محمد العيد شابي"و "انقراشنداود "ممثلين عن الإعلام السمعي البصري  4أربعة و ، "مصطفاوي

محمد "و "فخر الدين بلدي"هما و  عن وكالة الأنباء الجزائرية اثنين  ممثلينفضلا عن   ،"نجية فوزاش" "،شمالي
عبد القادر "، "كرازنادية  "، "ادير دحماني"، "عبد الوهاب بوكروح"خمسة ممثلين عن الصحافة المكتوبة و  "بكير
 .1"لمحمد بن علا"، "طوابي

نشطها على  هامش محاضرة  "ناصر مهل"صال الاتزير و الذي صرحّ بشأنه  قد أعطى هذا القانونو 
احتياجات  نحى مو "مستهذا الأخير  نّ بقسنطينة أ ير و لجامعة منتالاجتماعية والإنسانية  بكلية العلوم و 

في البطاقة المهنية من خلال المادة كالحق مهنية   احقوقا ، 2"حرية التعبيرم يدعو مية و يعزز الخدمة العمو  المجتمع
مصادر الخبر، الذي يعروف به نص و  ، الحق في السر المهني فضلا عن الحق في الحصول على معلومات 76

الوطنية مساسا  السيادةو  محد دا بعض الاستثناءات من بينها عندما يمس الخبر بأمن الدولة 84المادة 
 للبلاد المصالح الاقتصادية و  ا يكون الخبر يمس بالسياسة الخارجيةعندمو  التحقيق القضائيو البحث  واضحا،سر

 . يمكن أن تفتح الباب أمام التعسف ن بالمفاهيم الغامضة التيالتي وصفها المحللون الصحفيو و  3غيرهاو 

حيث تنص على  78لأول مرة جسدت فكرة مؤسسة المحررين من خلال مضمون المادة من جهتها و 
شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم  إنشاءيمكن للصحفيين المحروفين " أنه:

حداثية في قطاع الإعلام في الجزائر، حيث تجسدت عام تعد بذلك  المادة الأكثر و ويشاركون في تسييرها"
 .   "لوموند الفرنسية"كآلية تسيير المؤسسات الإعلامية في جريدة   0950

                                                           
القوانين الجزائرية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  راسة نقدية لمضاميند الممارسة الإعلامية،دريدي عبد القادر،آليات تنظيم و أخلقة  1

 ، منشورة.201ص ، 2108-2107كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،  ،صالتعلوم الإعلام و الا

 .037، نفس المرجع، ص ذويب أميرة 2

 . 230نفس المرجع،ص  3
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فرض و ترقية الممارسة الإعلامية على مستوى المؤسسات  ع إلىسعيا من المشرّ و  ذات القانونحسب و          
: "يجب على كل مدير مسؤول نشرية  79تشكيلة مهنية داخل المؤسسات الإعلامية فقد احتوت المادة رقم 

دورية للإعلام العام أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي المحروف،على أن 
على اعتبار الصحفيين، هنة و افة ومكسب للمهو اض( طاقم التحرير" و 0/3الأقل ثلث )يساوي عددهم على 

أحيانا بثلاث صحفيين مقابل عدة صفحات من لجرائد كانت تعمل بخمسة صحفيين و العديد من ا أن
 العمومي. الإشهار

المادة  أحكام  حيث تطبق هو الأمر ذاته بالنسبة لطاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري و 
التي و  لسيئة التي شهدتها الجزائر في قطاع الإعلام المكتوبذلك تفاديا للتجربة او  على خدمة الاتصال، 79

 .1عرفت تحايلات إدارية عديدة على حساب المهنة

التصحيح في وسائل و  بخصوص ممارسة المهنة الصحفية أقرّ القانون ضمان حق الردفي ذات السياق و و 
الإبقاء على الواردة في القانون السابق و سجن الإعلام الإلكروونية، بعدما ألغى جميع العقوبات المتعلقة بال

 عقوبات الغرامات المالية فقط.

ن جملة من الحقوق الاجتماعية من منح الصحفيين ضمن هذا القانو  فقد تم ناحية الحقوق الاجتماعيةمن و 
 هحق(، إلى جانب 91حال إرساله إلى مناطق الخطر )المادة في الحصول على تأمين على حياته في  بينها الحق

العقد في حال تغير هذا في فسخ  الحقو  ،(81)المادة في توقيع عقد عمل يحدد علاقته بالمؤسسة المستخدمة 
من أرباح المؤسسة % 2 ذلك بتخصيصو  ، الحق في التكوين(82)المادة  النشرية أو الدورية توجه  أو مضمون
 .2لفائدة التكوين

الثاني من الباب السادس من خلال الفصـل  المهنةأخلاقيات آداب و جانب على القانون  كما أكدّ     
والحياة الخاصة  الفردية علـى ضـرورة احتـرام الصحفي أثناء ممارسته لعمله لجملة من القواعد كاحروام الحريات

للأشخاص، مـع التعـرض لعقوبـات من قبل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في حالة خرق 
 .هل تلك القواعد

                                                           
 .200-201نفس المرجع، ص ص  دريدي عبد القادر،1

 .04ص  مرجع سبق ذكره، الحرية و الممارسة الإعلامية في ظل التشريع الإعلامي في الجزائر، ،محمد علاوة ،اسمهان جبالي2
 .66،مرجع سبق ذكره،ص2105-0991السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية تطور بخوش صبيحة،  1
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 9109الإعلام  قانون:نقد المطلب الثاني

ذلك نظرا ية في إطار تنظيم نشاط الإعلام و يتجه بعض المحللين إلى أن هذا القانون يعد بالقفزة النوع          
خاصة  المتعلقة منها بحرية  0991م الإعلا ون قانسد الفراغات الواردة في لطبيعة أحكامه التي حاولت 

، السمعية البصرية أو الإلكروونية، حقوق الصحفيين المحروفين سيما منها السالبة للحرية توبةالصحافة المك
، آداب وأخلاقيات المهنة ن غلى جانب مهام الضبط الموكلة لسلطتين مستقلتين كلفتا وتعويضها بالغرامة المالية

 .1بالسهر على ضمان حسن سير المهنة

عرواضات واسعة من قبل المختصين احضي بانتقادات و  لإشارة بأن هذا التشريع الجديد قدتجدر ا
غم من حصوله على أغلبية الأصوات في لر ابالناشطين في مجال الإعلام منذ بداية الإعلان عن ميلاه، فو 

البرلمان، إلّا أنّ بعض أعضاء الغرفة الأولى من المنتسبين للمعارضة خرجوا من القاعة احتجاجا على القانون،  
 .2صحفيين بتنظيم اعتصام يوم التصويت مطالبين بإعادة النظر في نصوص القانونكما قام بعض ال

ا إلى التطبيق  تعرف طريقهالمكتسبات بقيت حبرا على ورق ولم فيما يرى البعض الآخر بأن كل هذه 
 ،كالتأخر الكبير في تفعيل اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة المهنية للصحفي المحروفبصفة فعلية وكاملة

 .3آداب المهنةو  المجلس الأعلى لأخلاقياتو  كذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبةو 
 كذلك من بين الانتقادات التي وجهت لهذا النص التشريعي التنظيمي هي قضية  الغرامات و             

 ،البدنيالعقوبات المالية المفروضة باهضة الثمن تجعل إمكانية حبس الصحفي قائمة عمليا تحت صيغة الإكراه و 
في  ناصر مهلوزير الاتصال السابق و يقول 4فهي غرامات كبيرة مقارنة بمستوى الأجر المتدني الذي يتقاضاه.

تخويف للصحفي، مضيفا"حتى الغرامات المفروضة على ي بمثابة وها همبالغ فيا عقوبات أنهّ  هذا الشأن،
 .5"ألف دينار المفروضة على الصحفي 500غ تصل إلى مبلالجمركية لا  انينو القالأشخاص الذين يخالفون 

                                                           
 .81ص  2106، 9، مجلة الصحافة و الاتصال، العدد 15-02الجزائر وفق قانون العضوي تنظيم نشاط الإعلام في  كمال بطاش،1
 ،مجلة دفاتر السياسة-التطور التكنولوجي أنموذج-راسة في العوامل المؤثرةد التحرير الصحفي الإخباري في الصحافة المكتوبة، ساعد ساعد،2

 .256،ص 2104،جوان 00والقانون،العدد
 .81ص  كمال بطاش، نفس المرجع، 3
 .89علاوة، نفس المرجع، ص  اسمهان جبالي،محمد 4

5
 .038-037ذويب أميرة،دور شبكات التواصل الاجتماعي في في تدعيم الممارسة الإعلامية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  
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من خلال اشرواطه  إدارتها،ة لها على ملكية وسائل الإعلام و كما يضع هذا القانون قيودا لا ضرور 
سنوات في العمل في المطبوعات الدورية على مدير أي مطبوعة الدورية، وهو شرط لم  01خبرة لا تقل عن 

 .0991يكن مدرجا ضمن قانون 

ففي ،فإن هذا القانون لم يمنحه حقه والمكانة اللائقة به لنشاط السمعي البصري ا ا من ناحيةأمّ 
قطــاع الســمعي البصــري يخصص للــم للحديث عن الصحافة المكتوبة ـادة م 36 الوقـت الـذي خصصـ فيـه

ات تلفزيونية أو إذاعية، آليــات الحصــول علــى الرواخيص لإنشاء قنو  إلــى التعرض تمامامــواد مــع عــدم  6سوى 
 .1سيطرتهابعدم جدية السـلطة فـي تحريـر هـذا القطـاع الاسـرواتيجي مـن هو ما يؤوله البعض و 

اضافة إلى حظر التغطية الإعلامية في مجالات غامضة التعريف نص عليها القانون القديم، ومن بينها "عندما   
 المصالح الاقتصادية للبلاد" و"عندما يتعلق الخبر بسر البحثو  يكون من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية

 .2التحقيق القضائي"و 

عدم تطرقه لبعض الحقوق الاجتماعية على غرار مسألة الأجور، التعاقد، الضمان الاجتماعي    
 .3التعويضاتو 

 ، الاتصالاهل  الحديث عن الحق  في تجقد هذا القانون  ابراهيم ابراهيميمن جهته انتقد الأستاذ 
ن الحق في م تفكيرالفي حسب ذات المتحدث الرقي و  ،القادمة هو  خطأ يصعب تصحيحه في السنواتو 

 .4الإعلام إلى الحق في الاتصال

 الممارسة الإعلامية في قانون النشاط السمعي البصري :ثالثال المبحث

من الباب الرابع  60و  59المتعلق بالإعلام الذي أشار في مضمونه لاسيما المادتين  2102بعد إقرار قانون 
إلى صدور نصوص تنظيمية تحدد كيفيات الخدمة العمومية من خلال النشاط السمعي البصري، وهو ما تم 

قواعد المتعلقة بممارسة فعلا بعد سنتين،حيث صدر أول قانون مخصص بكامل مواده للحديث عن تحديد ال
النشاط السمعي البصري و تنظيمه، خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية الخاصة و ظلت عبارة عن 

                                                           
1
 .67،مرجع سبق ذكره، ص 2105-0991 السياسية في الجزائر في ظل التعددية الإعلامية السياسة طورت ،بخوش صبيحة 

 .257ساعد ساعد، نفس المرجع،2
 .59ص  مرجع سيق ذكره، التنظيم القانوني للمهنة الصحفية في الجزائر،  فلة،ليبن دا3

 .039ذويب أميرة، مرجع سابق، ص  4
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مؤسسات إعلامية أجنبية من الناحية القانونية أي خاضعة للقانون الأجنبي،لكنها جزائرية من حيث المضمون، 
فقط معتمدة بشكل  5تنشط في الجزائر منها  قناة 43وقد وصل عدد هذه القنوات في مرحلة معينة إلى 

 رسمي.

و من خلال هذا المبحث ستنطرق إلى أهم المكاسب التي جاء بها اتنظيم هذا النشاط )المطلب الأول(، 
 ناهيك عن الفراغات التي تضمنتها نصوصه )المطلب الثاني(  

 9104من خلال قانون النشاط السمعي البصري ل: المطلب الأو  

أصدرته التشريعية ميلاد أول تنظيم خاص بالنشاط السمعي البصري حة الإعلامية و عرفت السا
الرسمية لجمهورية لجريدة ا من 06في العدد  نهاية شهر يناير ، صدر  صادق عليه البرلمان فيالسلطة التشريعية و 

 بفتح مجالالذي أقر ،151-02أي بعد عامين فقط من صدور قانون الإعلام  2104مارس 32ل زائرية لجا
لتي أقرّها القانون جاء هذا القانون ليجسد المبادئ او بعد سبعة وعشرون عاما من الانتظار، السمعي البصري 

دات العمل في هذا محدّ ، أبواب 7مقسمة على مادة  003قد قدمت مواده البالغ عددها  الذي قبله، و 
ترتبط  تيالمبادئ الواة و أ المساومبد الاحروافيةلى أكد في مجمله ع ، حيثالقطاع سواء العمومي أو الخاص

سمعي البصري أنّ الأداء الإعلامي في مجال ال، خصوصا و 2أيضا الإعلاميحتى بالواقع و  العامياسي بالواقع الس
ظهرت بداية من عام التي القنوات الأداء من قبل الانحرافات في الممارسة و قات و نزلاقد شهد الكثير من الإ

خمس قنوات  ،تخضع كلها لقانون الأجنبي ناةق 50 أكثر من إلى 2016بحيث وصل عددها في ماي 2011
، "الجزائر تي في"،"النهار تي في"ذكر: ن 2013منذ عام  الاتصالمنها فقط معتمدة مؤقتا من قبل وزارة 

 .3التي توقفت عن البث "الهقار"ا ، الجزائرية وأخير "الشروق تي في"

 نون على النحو الآتي:وقد جاء هذا القا

                                                           
  .072ص  السمعي البصري في الجزائر،التنظيم  كريم ، بلقاسي براهيمي حياة ، 1
، مجلة البحوث في ا العلوم السياسية ،سلطة الضبط السمعي البصري بين مهام النشاط ومقتضيات المراقبة ،بن بوعبد الله فريد ،بوراس عبد القادر 2

 .016،ص 6،2107العدد 
، مرجع سبق ذكره،ص في الإعلام وضبط نشاط السمعي البصريبين الحق 2014 بعد الجزائر في البصري السمعي نشاط تحرير.وهيبة بلحاجي 3

008. 
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الفصل التطبيق، أما  لتحت عنوان الموضوع ومجا لالفصل الأوّ يشتمل على فصلين الباب الأوّل أحكام عامة و 
، ومن بين هذه التعاريف: الاتصالات، الاتصال 17اني فجاء ليقدم مجموعة من التعاريف ضمن المادة رقم الث

غيرها من مية، الخدمة الإذاعية، الإشهار و التلفزيوني، الخدمة العمو عي البصري، خدمتي البث الإذاعي و السم
 المفاهيم.

 الباب الثاني: خدمات الاتصال السمعي البصري في ثلاثة فصول

 18المادة ن م)دوام 19نم ونيتكالفصل الأوّل: خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي و 
 .(06المادةإلى

( تحدث فيها الفرع 09 المادةإلى  07المادة ن مخدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة ):نيالفصل الثا
 17بشروط استعمال هذه الرخصة على ، فيما احتوى الفرع الثاني الخاص 39إلى  21الأول عن الرخصة من 

 (.46إلى  41من )مواد 

من المادة )تصال السمعي البصري أخيرا جاء الفصل الثالث تحت عنوان: أحكام مشروكة لكافة خدمات الاو 
 .(50إلى المادة  47

صلاحيات سلطة ضبط و  يحدد مهام ل( على فصلين، الأوّ 88إلى المادة 52الثالث منه )من  الباب واشتمل
إلى  57من )، أما الثاني فيحدد تشكيل وتنظيم وسير هذه السلطة 56، 55، 54السمعي البصري في مواده 

88). 
 .(97المادة إلى 89من )الأرشفة السمعية البصرية في فصلين اثنين و  بعنوان الإيداع القانوني :الرابعالباب 

لسابع فيضعان او  ين السادسالباب(، أما 016إلى  98امس: يحدد العقوبات الإدارية في مواده )من الباب الخ
 (.003إلى  017النهائية على التوالي من )و  الأحكام الانتقاليةالأحكام الجزائية و 

فـتح قطـاع السـمعي البصـري أمـام الخـواص ويستشـف ذلـك مـن تتمثل أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون في 
 :في التي حددت الأطراف التي يحق لها ممارسة هذا النشاط والمتمثلة 3رقم خـلال مضـمون المـادة 
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 .التابعة للقطاع العمومي الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمة الاتصال السمعي البصري -0
 .مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها -2
1المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها -3

. 

ا في الواقع وكما سبق ذكره نجد أن كل القنوات التي تم فتحها من خارج  أن هذه المواد بقيت نظريا فقط ،أمّ إلّا 
 الموظفينالمضمون والملّاك و الوطن،كما أنها تمارس نشاطها بموجب ترخيص فهي قنوات جزائرية من حيث 

بقيت  أجنبية من حيث القانون ،وهو شكل من أشكال التضييق على الحرية في إنشاء قنوات سمعية بصرية،و 
ودليل ذلك تراجع البعض منها وغلقها مثل  2حمة السلطة من خلال الضغوطات المعلنة وغير المعلنةتحت ر 
والقانونية الجديدة التي تعرفها  الاقتصاديةالأطلس، الهقار تي في،كواليس تي في، بسبب المعطيات و  الوطن
 .الجزائر

 9104نقد قانون النشاط السمعي البصري : المطلب الثاني

مواده تتثمينا لما جاء به و  تشريعه،و  النوعية في القطاع السمعي البصري الإضافة يعد هذا القانون بمثابة 
 الإعلاميونأغفل بعض المسائل التي اعتبرها السابقة  كغيره من القوانينه و أنّ  إلاّ  ،2102القانون العضوي 

 الإعلامية ما يلي: لنقائص حسب الأسرة امن جملة هذه بالنقائص التي يجب تداركها و 

  ّ؛3لمجموعة من المصطلحات منها الخدمة العمومية والموضوعاتية ععدم إيضاح المشر 
 ؛قييد الانفتاح السمعي البصري بتحديد حجم الاستثمار وطبيعة مضمون القنواتت 
 ؛ص القانون على مجموعة من الضوابط التي تحتاج إلى تفسير أوضحن 
  المالية ما يشكل تضييقا على النشاط السمعي البصريالارتفاع الكبير للغرامات، 
 لحريـة ا ه لـم يكرسإلا أنّ  جديدة إعلامية لسياسـة للتأسـيس 2104قانون  علـى الـرغم مـن سـعي

 ؛المنشـودة وذلـك مـن خـلال منـع الصـحفي من الوصول إلى مصدر الخبـر بالنسـبة لـبعض القطاعـات
  ؛ضـبط السـمعي البصـريإبعـاد المهنيـين مـن سـلطة 

                                                           
 23 هالموافق0435جمادى الأولى06،20العدد، 2104 ،السنة15-02لجريدة الرسمية قانون  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

 .2104مارس
 
 .67-66بخوش صبيحة، مرجع سبق ذكره، ص ص  2

 .60، مرجع سابق ص 2104دراسة تحليلية لقانون السمعي البصري التنظيم السمعي البصري في الجزائر، بلقاسي، براهيمي حياة ، كريم 3
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 حصـر القنوات الخاصة في القنوات الموضوعاتيةفـي ف تقييـد القطـاع الخـاصبذلك وتم  دون العامة
خـدمات الاتصـال السـمعي البصـري التابعـة للقطاع  علـى أنّ  4رقم الوقـت الـذي نصـت فيـه المـادة 

خـدمات  إلـى أنّ  ،منه 5رقم العمومي تنظم في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية، أشارت المادة 
نص حسـب ذلك فقـط، و  الاتصـال السـمعي البصري المرخص لها تتشكل من القنوات الموضـوعاتية

 .7المـادة 
 بث وأحقيتها في مـنح الـرخص للقنـوات أو رفضها، ما يعني إصرار السلطة احتكار السلطة لمؤسسة ال

 .1على احتكار قطاع الإعلام الثقيل
 غاية إلى خاصة إذاعية قناة لإصدار مشروع لأي وجود لا بحيث الدولة وصاية تحت الإذاعة إبقاء 

 الدفع في ودورها والمواطن الدولة بين التقريب في المحلية خاصة الإذاعات أهمية من الرغم على اليوم
 .المحلية بالتنمية

واستكمالا لقانون السمعي البصري، تم إصدار عدة نصوص تنظيمية لنشاط السمعي البصري بين سنتي 
 :وهي2106 -2105

لرئيس  لمحدد لمبلغ التعويضات الممنوحةا 2015جوان 3الصادر بتاريخ  037 -05المرسوم التنفيذي رقم 1 .
 .السمعي البصريضبط  وأعضاء سلطة

لمحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان ا 2016أوت 17الصادر بتاريخ  221 -06المرسوم التنفيذي رقم 2 .
 .رخصة إنشاء خدمة سمعي بصري موضوعاتي عن الروشح لمنح

المحدد لمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي 2016أوت 17الصادر بتاريخ  220 -06المرسوم التنفيذي رقم 3 .
 .إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي رتبط برخصةالم

المحددة  المتضمن دفرو الشروط العامة2016أوت 17الصادر بتاريخ  222 -06المرسوم التنفيذي رقم 4 .
 .التلفزيوني أو الإذاعي لقواعد خدمة البث

  222-06والتجارة الصادر بتاريخ المرسوم التنفيذي رقم  الاتصالقرار وزاري مشروك بين وزارتي 5 .
 17المتضمن دفرو الشروط العامة المحددة لقواعد خدمة البث التلفزيوني أو الإذاعي الذي صدر بتاريخ 

 حول شروط 220 -06إليه، مرسومين آخرين صدرا بنفس التاريخ وهما المرسوم رقم  ضافي  2016أوت
                                                           

يقصد بها برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع ولا يسمح لها بـإدراج بـرامج إخبارية إلا وفق حجم ساعي يحدد في 
 .تطبيق ذلك كيفيات تحديد التنظيميةرخصة الاستغلال، وترك للنصوص 

 .69ص  نفس المرجع، بخوش صبيحة،1
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ا المرسوم الأخير فهو رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري أمّ  الروشح لمنح وكيفيات تنفيذ الإعلان عن
 .المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري المتعلق بكيفيات دفع المقابل المالي 222 -06المرسوم رقم 
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 خلاصة

 الذي تلاابتدءا من التعديل الدستوري في الجزائر استنادا لما سبق يمكن القول بأنّ الجانب السياسي 
التحول من النظام الأحادي إلى النظام برالية و بموجبه تبني المبادئ اللّ الذي تم و  0988 أكتوبر05حوادث 
ه، حيث أقيمت عليه عدة تشريعاتو  يالإعلامالمشهد كانت له انعكاسات واضحة على الذي  و  الديمقراطي
تي مرت بها، فضلا بالتوجه العام للدولة في كل مرحلة من المراحل الإصلاحات وارتبطت مضامينه تعديلات و 

 .تكنولوجيا الاتصالو  ال الإعلامالتغيرات الحاصلة في العالم في مجعن التطورات و 

الحرية الإعلامية في الجزائر بالرغم ما يعاب عنها غير أنّها قطعت أشواطا كبيرة بدءا و  إلّا أنّ الممارسة  
( وصولا إلى تحرير القطاع السمعي 0991من قانون  04رية للصحافة المكتوبة )المادة بمنح هامش من الح

( وكذا استحداث الفئات القانونية المتمثلة في 2104من قانون  12فتحه أمام الخواص )المادة و  البصري
 سلطات الضبط الإدارية لتنظيم مهنة الصحافة والرقي بها. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 :الثاني الفصل
في العالم  سلطات الضبط المستقلةالخلفية التاريخية ل

 التي تواجهها والجزائر وأداءها والمعيقات
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 دـــتمهي
بيان عريفها وتمن خلال تالمستقلة  الضبطسلطات ماهية سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى 

وتعرضنا إلى  ،ل(حث الأوّ )المطلب الأول ضمن المبومظاهر الاستقلالية الممنوحة لها التكييف القانوني لها 
لهذه الفئة الخلفية التاريخية لننتقل فيما بعد إلى  الاختصاصات الموكلة لها )المطلب الثاني(،و  الصلاحيات
إلى ظهورها في  أدتالتي  الدوافعو  الأسبابباعتبارها ظاهرة جديدة نسبيا، كما سنستعرض أهم  القانونية 

التي  ل(،وصولا إلى تجربة الجزائرالأوّ  المطلبفرنسا) بريطانيا، ،الأمريكيةكالولايات المتحدة   الأجنبيةعض الدول ب
ضمن قوانينها الإعلامية الصادرة في تسعينيات القرن تحديدا فرنسي و هذا النوع من الهيئات كتقليد غربي  تبنت

 ،ذلك ضمن المطلب الثاني()و  0989تكريسها ضمن دستور تبنيها للإيديولوجية اللبرالية و الماضي أي بعد 
القانوني ونظام  نظامهاعرض و  أشكال هذه السلطات الضبطية في قطاع الإعلاملننتقل فيما بعد إلى عرض 

فئة جديدة 0991سنة  التي استحدثت)المبحث الثالث(  المنشئة لها ضمن قوانين الإعلام الجزائرية تدخلها،
 أنها لم تدم في هذا المجال إلاّ من نوعها كتجربة أولى ل()المطلب الأوّ المجلس الأعلى للإعلام ب سميت آنذاك

عشرون سنة قامت السلطات  أزيد من بعد مرورو  ليتم تجميدها في ظروف استثنائية، ثلاث سنوات سوى
 (لثانيالمطلب امن هذه الهيئات أطلق على الأولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ) ينآخر  بخلق نوعينالتشريعية 

 بتنظيم الإعلام  عنَى ضبط السمعي البصري ت  فيما أطلق على الثانية سلطة  مهمتها ضبط الإعلام المكتوب،
 (. الثالثالمرئي )المطلب و  سموعالم
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 الاختصاصات الموكلة لهاو  سلطات الضبط المستقلةماهية : لالأو   المبحث
، حيث يختلف من دولة إلى نوعا من الغموض والتعقيد ةيكتسي مفهوم سلطات الضبط المستقل

التكييف القانوني ومدى الاستقلالية ) المطلب الأول(، ومجموعة الاختصاصات و أخرى وذلك راجع إلى 
  المهام المسندة لها )المطلب الثاني(

 
  والتكييف القانوني لها سلطات الضبط المستقلة تعريفل: المطلب الأو  

 
، لهذا استشاريةوليست مجرّد أراء  القرارات يعتبر الفقه الفرنسي أنّ السّلطة هي التّمتع بسلطة إصدار

وليست سلطة رابعة إلى جانب السّلطات الثلاث  الدّولة فإنّ السّلطات الإدارية المستقلة هي من سلطات
 .0978لوطنية للمعلوماتية والحريات سنةللمرة الأولى في وصف اللجنة ا هاعمل تعبير است، والذي التقليدية

 اعروفعلى خلاف مجلس الدولة الجزائري الذي ، ''''السّلطةتعريف لعبارة  بإعطاءفلم يقم  الجزائريع ا المشرّ أمّ 
وهذه السّلطة الّتي تحوزها السّلطات الإدارية المستقلة يقصد بها قدرة هذه ، بمفهوم السّلطات الإدارية المستقلة

 القرارات هذه صدارإالصّلاحيات التي وضعت لأجلها، و القرارات الّتي تمكنها من ممارسة  اتخاذ على الأخيرة
 .1عود أصلا إلى السّلطة التنفيذيةي

السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بمجموعة واسعة من الوسائل  نّ أ" :إلى رشيد زوايمية حيث يذهب
التي تسمح لها بأداء مهامها لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف التي حددها لها القانون،حيث تم منحها 

تقديم التوصيات للسلطة و  متعددة الأوجه التي تتنوع بين إبداء الرأيو  مجموعة من الصلاحيات غير المتجانسة
القدرة على اتخاذ القرارات المتضمنة فرض الجزاءات أو القرارات الفردية بمنح و  الرقابةو  ظيمية،سلطة التحقيقالتن

 الرواخيص،دون أن ننسى النزاعات بين المتعاملين أحيانا".
هيئات إدارية غير : "بأنّهاف السلطات الإدارية المستقلة فيعرّ  عبد الهادي بن زيطة ا الأستاذأمّ 
ل لها القانون مهمة ضبط بعض القطاعات الحساسة خوّ ، غير خاضعة لسلطة الحكومة أو أي تأثير قضائية،
 .2"وماليا، وكذا ضمان احروام بعض حقوق مستعملي الإدارة اقتصاديا

                                                           
 .24، ص -دراسة مقارنة-سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب، عبد الحق مزردي 1
 .08-07ص ص  ،رجع نفس الم 2
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اعتمد على خاصيتي الاستقلالية والضبط في تعريفه، إلا  بن زيطة الأستاذ التعريف بأنّ هذا يتضح من 
 غير أنه يتناسب كثيرا مع دراستنا. خضوع أعمالها لرقابة القاضييشر إلى  ه لمأنّ 
النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط الإعلامي في القانون الجزائري يوحي بوجود ا من ناحية أمّ     

طريقة إنشائها، وهو الطبيعة التشريعية للنص المنشئ، وذلك بموجب نص المادتين  اخصوص عنصر مشروك
المتعلق بالإعلام، وبالتالي فإنه لا يمكن تفسير ذلك إلا ضمن  15-02العضوي  القانونن م 64و 41

القانون المتعلق بالإعلام هو من  والتي يتضمن نصها أنّ ،0996 من دستور023 المنظور العام للمادة 
المطلقة للنواب  فيها البرلمان وتتم المصادقة عليه بالأغلبية المجالات المخصصة للقوانين العضوية التي يشرع

الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره،  ولأعضاء مجلس الأمة، كما خضع لمراقبة مطابقة النص مع
بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالإعلام  المتعلق 2102جانفي 18المؤرخ في   12 وذلك من خلال رأي رقم 

أحكام القانون العضوي موضوع  باقي اعتبرتفقد  45تجاه نص المادة اللدستور، ففيما عدا التحفظ الموجه 
مبدئيا سلطات ضبط الإعلام تم عليه فو  الإخطار مطابقة للدستور مما يشكل ضمانة أكبر للحقوق والحريات

 .لاستقلاليتهاهامة  إنشاءها بموجب قانون عضوي وهذا يمثل ضمانة

( من القانون 64( وسلطة ضبط السمعي البصري )41تتمتع كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة )المادة 
 بمجموعة من الخصائص هي: 15-02العضوي للإعلام رقم 

إنفرادية، وعليه فإن هذا   القرارات بصفة اتخاذالسلطة العامة على غرار  بامتيازاتتمتع  السلطوي: الطابع
هذه السلطة هي من  تتمتع بسلطة القرار فقط بل لأن وأنها لا استشاريةالتكييف يعني أنها هيئات غير 

البصري تقوم على ضبط السوق  لسمعيا منحت لسلطة ضبط، وبالتالي 1ةتقليديالالسلطة التنفيذية  اختصاص
 تيفي سلط وتم تحويلها إلى هيئات متخصصة والمتمثلة تضبط التي كانت متخصصة في تسيير قطاع الإعلام

 2.لتلفزيونيوا البث الإذاعيو  الدورياتو  بالنشريات كل ما يتعلقفي  السمعي البصري الصحافة المكتوبة و ضبط 

تعني غياب أي رقابة على الهيئة والاستقلالية   ،هي المبرر الرئيس لإنشاء هذه السلطاتو : يةطابع الاستقلال
 .المضبوطللسلطة السياسية وبالنسبة للقطاع المهني  تأخذ شكلين بالنسبة كانت أم وصائيةسلمية  

                                                           
1
R.ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op cit, P 19.     

، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، ،والعلوم السياسية  كلية الحقوقيا جميلة، سلطة ضبط السمعي البصري، 2
 .003،ص  2107-2108
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الهيئات على  وسيلة قانونية تهدف إلى توزيع الاختصاصات: التي تعتبر فكرة و التمتع بالشخصية المعنوية
الصحافة  ضبط تيف بالشخصية المعنوية لسلطايروتب عن الاعرو بمهامها،  المستقلة وتساعدها على القيام

تحمل : أهلية التقاضي أي المطالبة بحقوقها أمام القضاء،أهمها آثار و  إلى نتائج السمعي البصريو  المكتوبة
وعقود اتفاقيات  إبراميقصد بها تحمل الأضرار الناجمة عن ممارستها مهامها،و أخيرا أهلية التعاقد أي و  المسؤولية
خدمة اتصال سمعي بصري  حسب نص  إنشاءمع هيئات أخرى،كإبرام اتفاقيات للحصول على رخصة إداية 

 .1امكانية قبول الهباتو  ، الذمة المالية14-04من القانون رقم  41و 37المادتين 

 المستقلةسلطات الضبط  اختصاصاتالمطلب الثاني: 

دف إلى تأدية ته فهي كآلية جديدةصنف سلطات الضبط المستقلة خارج النسق الإداري المألوف؛ ت
معية فضلا عن الوظيفة التقويمية والعلاجية المجتما عجزت عنه الإدارة التقليدية ومواجهة ما استجد من القضايا 

لاختلالات الإدارية ومظاهر البيروقراطية، حيث تنفرد هذه السلطات بمميزات أهمها عدم خضوعها ر المظاه
كس ما هو متبع بالنسبة للهيئات الإدارية ع الوصائية عند ممارستها مهامها الضبطية للسلطة الرئاسية أو الرقابة

التقليدية التي يخضع موظفوها للسلطة الرئاسية، كما تخضع كذلك للوصاية الإدارية من طرف الدولة ورقابة 
 .2الهيئات المركزية على الهيئات اللامركزية

 ستجابة لثلاثغاياته، إذ جاء او  له مبرراتهعديد الصلاحيات  وإسنادهاكما أن خلق هذه الهيئات 
 :عوامل رئيسية يمكن حصرها في

  .ضمان عدم تحيز التدخل العمومي -
 .في ضبط النشاطات الحساسة السماح بمشاركة واسعة لأشخاص مؤهلين -
تطور  مع ضمان فعالية التدخل العمومي على مستوى السرعة، المرونة والقابلية للتكيف و أخيرا -

 .3متطلبات السوق

                                                           
1
 .2108،سبتمبر 32،العدد0الجزائرحوليات جامعة  قراءة في المهام و الصلاحيات،، ، سلطة ضبط السمعي البصريغربي أحمد 

 .2-03ص ص  ،،مرجع سبق ذكره -دراسة مقارنة-سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب ،عبد الحق مزردي 2
3
 6. ص ، 2117، دار بلقيس، الجزائر، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، وليد  بوجملين 
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هذه الاختصاصات الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة تتباين وتتفاوت حسب  إلى أنّ  بالإضافة               
 حسب الأهداف المبتغاة من ورائها،حيث ترواوح بين سنّ  كذا،و من دولة لأخرى  النصوص القانونية المنظمة لها

أخيرا فرض الجزاءات، الأمر الذي يعكس و  التنظيمات،منح الرواخيص، إجراء التحقيقات، تسوية النزاعات،
 الاقتصاديينفي قطاع الإعلام بين مصالح المتعاملين  وإرساء التوازن المطلوب ممارستها لامتيازات السلطة العامة

 .1العمومية ومصالح المستهلك ومصالح الدولة الضامن الوحيد للمصلحة

سلطة  عمد المشرعّ على منحو فيما يخص صلاحيات سلطات الضبط الإعلامي في الجزائر فقد 
رقابي على نشاط  اختصاص صلاحيات واسعة، وأقرّ لها نظام قبلي وبعدي لتمارس الصحافة المكتوبةضبط 

قمعي تمارسه على كل من  اختصاصمحدودا،كما كرّس لها  تنظيمي لكن يبقى صاختصا، و الإعلام المكتوب
 سلطة ضبط السمعي البصري فقد منحها هي الأخرى مهام بالنسبةو ،2االقواعد التنظيمية لنشاطه انتهك

 الرقابة.و  صلاحيات في مجال الضبطو 

 

  

                                                           
 .05نفس المرجع، ص 1

 .  75، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سبق ذكره، ص خرشي الهام2
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 الخلفية التاريخية لسلطات الضبط المستقلة: ثانيالمبحث ال
اختلفت أسباب ومبررات ظهور هذه السلطات الضبطية باعتبارها فئات قانونية خاصة وغير معهودة 

ل بعدها إلى دول العالم ، لتنق)المطلب الأول( ةالأوروبيتم اعتمادها بداية في الدول الأنجلوساكسونية و الدول 
 .)المطلب الثاني(عرفتها مطلع التسعينياتمن بينها الجزائر ضمن التحولات الاقتصادية و التجارية التي الثالث و 
 

 ل: نشأة سلطات الضبط المستقلة في العالم الغربيالمطلب الأو  
     بنية تطور كبيرين في و  إلى تغيير والاتصالات ت التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجيلقد أدّ 

الذي  ، هذا الأخير الإعلاميو  الاقتصادي ينقطاعالتركيبة بعض القطاعات التي تتمتع بالخصوصية على غرار و 
التنفيذية، القضائية، بفروعها الثلاث ) تحتك فيه الحريات مع الحقوق، فلم تعد الإدارة الكلاسيكية أو التقليدية

، الأمر ومعالجة المشاكل المركبة التي تستدعي قدر عال من الخبرة  هذا التطورقادرة على مواكبة  (التشريعية
هيئات أخرى غير الذي استدعى الانسحاب التدريجي للدولة وعدم التدخل المباشر لها من خلال استحداث 

ة مهام واختصاصات عدّ  لت لهاأسلوب سلطات الضبط التي أوك  الأجهزة التقليدية للإشراف عليها عن طريق  
العضوية بهدف و  مانات كالاستقلالية الوظيفيةاها جملة من الضالمنازعات مانحة إيّ و  الإشرافو  الرقابةمن بينها 

 فصلها عن الضغوطات السياسية.
 باعتبارها،*ضمن القانون المقارن الغربية الدولالهيئات إلى  التاريخية لميلاد هذا النوع من و ترجع الأصول 

 .والوساطة الشفافية متطلبات من الأسلوب هذا يتيحه ر إلى مانظبال،1للحكم جديدا نموذجا
 
 أبرز الدول الغربية التي ظهر بها هذا النوع من السلطات هي:بين  منو 

إلى عام بها المستقلة  يةسلطات الضبطاليعود تاريخ ظهور مفهوم التي  الولايات المتحدة الأمريكيةنموذج 
تبادلات وذلك بهدف تنظيم ال، 2"لجان الضبط المستقلة"أو  "ستقلةالولايات الم" تحت مسميات: ،0889

بسبب  Harisonالوصول إلى ضبط أفضل للمجال بعيدا عن إدارة الرئيس الأمريكي التجارية بين الولايات و 
                                                           

1
RACHID ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

Houma, Alger, 2005, PP 06, 09, 14. 
 .29ص ن الجزائري، في القانو  الاقتصاديسلطات الضبط  بوجملين وليد ،2

أو التشريع المقارن هو العلم الذي يقوم على اخضاع تشريعات دول عديدة للمقارنة والموازنة بغرض ابراز أوجه التشابه و  * القانون المقارن
 الاختلاف بينها، فهو يقوم على المقارنة بين ما يعرف بالأنظمة القانونية الرئيسة في العام.
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  إصدارتحريره من و  ورغبته في ضمان عنصر الحياد في تدخل الإدارة الأمريكية،نه للكونجرس ك  الحذر الذي كان ي  
المحكمة الفيدرالية السكك الحديدية من جهة و لى قطاع كل القرارات التقنية الضرورية لضمان رقابة ناجعة ع

 من جهة أخرى.
 46،كما تم حصر 0929ليتوالى بعد ذلك إنشاء هذه السلطات خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية 

لالية خاصة من بحيز كبير من الاستق الأمريكي  نموذجيتمتع الو ، المجالات في عديد وكالة مع بداية الثمانينات
يتم تعيينهم بقرار مشروك بين الرئيس  الذين الروكيبة الجماعية المنتقاة من الأوساط المهنية،الناحية العضوية و 

وعليه فإن استحداث هذه الهيئات ،1أعضاءه مقارنة بعهدة رئيس السلطةومجالس الشيوخ على أن تطول عهدة 
المتجددة والمختلفة تبعا في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم بطريقة براغماتية من أجل سد الاحتياجات 

لحياد السياسي للإدارة واستقرار المؤسسات الموضوعة ا للمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وكذا  ضمانا 
انتقادات واعرواضات كبيرة في بداياته الأولى قد لاقى هذه السلطات  إنشاءأن  إلاّ  ،الكونجرس إشرافتحت 

حيث لم يحدد واضعيه ما إذا كانت هذه السلطات تتجاوز  ،الممنوحة لهاالصلاحيات والمهام بالنظر إلى هذه 
 التشريعية(. القضائية، )التنفيذية،الثلاث صلاحيات أعضاء السلطات 

كانت   إذ ،حديثا نوعا ما مقارنة بنظيره الأمريكيعد في  : Quangosالبريطاني النموذج ا أمّ  
بعد الحرب العالمية  الانتشار الواسع إلاّ  لم تعرفو  التاسع عشرنهاية القرن مع  ذه الهيئاتالبدايات الأولى له

النوع من "الدواوين" أو "المنظمات  هذاالتي دفعت بالدولة إلى خلق مثل  من بين أهم المبررات  لعلّ و  الثانية،
الجماهير لم تعد تشعر  هو التفكير البراغماتي، على أن  طلق عليهاالشبه مستقلة" كما كان ي  و  غير الحكومية

أولها في  السلطةبعث الثقة بين الجمهور و  من ثم تم إنشاء هيئات جديدة لإعادةو  بالرضا اتجاه السلطة السياسية
 يدي ـارج السلم الإداري التقلــــــعن كون هذه الهيئات تصنف خ فضلاا  ،غيرهاو  ة ثم التعليمـــــــال العدالـــمج

صبح نقل الاختصاصات لي كبرى،  اسرواتيجيةائل ذات أهمية يعني حصر مهام الوزراء في مسها و بالتالي فإنشاؤ  
ل حوالي شغ  سلطة ت   272من الوزارة إلى هذه الهيئات أمرا طبيعيا ومنتشرا مع بداية السبعينيات حيث بلغت 

 .2عامل حسب تقارير رسمية 084111
الضرورية منها  إلغاء غيرو  تقليص عدد هذه الهيئات على الحكم عملت ThatcherMargaret و بعد تولي  

و العمل على  ،واستبدالها آنذاك بهيئات مهمتها تطوير بعض المراكز الريفية وضبط بعض القطاعات الصناعية
                                                           

 .30-31ص ص  نفس المرجع،1
 .73 -70،مرجع سبق ذكره ص ص  السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، خرشي إلهام2
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" وكالات داخل القطاع العمومي غير تابعة Nextsteps agences"الخاص مثلو  ربط القطاع العمومي
 المبادرة في اختيار طرق تحقيق الأهداف المرجوة.للوزارة مع ترك لها 

خلال ثمانينات القرن التنظيم الإداري الفرنسيين تطورا ملحوظا و  شهدت الإدارة دلق الفرنسي:النموذج 
سلطات المركزية لصالح توسيع الت إلى إضعاف حيث تعددت وتشعبت المهام الإدارية التي أدّ  الماضي،

أي تعديل الخصائص الأساسية للنموذج  ،ظم الوصاية والرقابة عليهاتقليص ن  و  السلطات المحلية صلاحيات
ضمن هيئات  ل هيئات إدارية جديدة بمبادئ تنظيمية وأنظمة قانونية جديدةساهم في تقب  ، كل هذا البيروقراطي
صرها في كل ة، وقد تم حبالسلطات المستقلة أو الضابطوتارة أخرى بالسلطات العمومية فت تارة ر  مستحدثة ع  

 . 1المجال الحقوقيو  قطاع الاقتصاديالمعلوماتية، الو  الاتصالات :من القطاعات التالية
فإننا  ،المجال الإعلامي في العالم العربيظهور سلطات الضبط في و بالانتقال إلى الحديث عن 

الجيواسرواتيجية التي عرفتها المنطقة العربية منذ و  هذا النوع من الهيئات ظهر ضمن المعطيات السياسية أنّ نجد 
مراكز لرصد و  هورمللج إنصاتبعض الهيئات قد قامت بإنشاء خلايا  أنّ ، حتى 2100 إصلاحات
التحفظات التي وجهت لها في علاقتها مع السلطة السياسية، و  الأخلاقية ، بالرغم من الانتقادات التجاوزات

 .المغربية باعتبارها الأقرب إلى تجربة الجزائرو  ونسيةوسنخصص الحديث على التجربة الت
 

 ) نو ت(ي صر صال السمعي والبتللا ةالمستقللهيئة العليا : الاأو  
لهيئة العليا ،عن إنشاء ا2013من سنة ماي  3اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف  ليوم  في ن عل  أ  
ذلك بموجب أحكام و  ،الهايكا: بالتي تعرف اختصارا و   )سنو ت(ي صر صال السمعي والبتللا ةالمستقل

السمعي  الاتصالالمتعلق بحرية و  2100نوفمبر  12، المؤرخ في  2100لسنة  006المرسوم التنفيذي رقم 
 البصري.

تضطلع بوظيفة و  الإداريةو  ا هيئة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية" على أنهّ  الهايكاتعرف "و    
الثانية ر احروام الضوابط القانونية  و حول مسألتين اثنتين أولاهما تتعلق بحرية التعبير في إطاتنظيمية تتمحور 

 .تنوعهاو  بتعدد وسائل الإعلام السمعي البصري

                                                           
 .73نفس المرجع ، ص  1
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تنظيم المشهد الإعلامي التونسي خصوصا في فروة الانتقال الديمقراطي الذي شهدته البلاد، و  بهدف تعديلو    
 مجموعة من الاختصاصات أهمها:فقد أسندت لهذه الهيئة 

دفاتر الشروط التي تحدد واجبات حاملي البصرية، و  منشآت الاتصال السمعيةاسناد الرخص المتعلقة ببعث 
التأديبية تضاف لها صلاحيات استشارية فيما يخص و  غيرها من الصلاحيات التنظيميةو  ،الرخص وحقوقهم

كدا على منحها الاستقلالية التامة في أداء هذه ، مؤ التشريعات الخاصة بالاتصال السمعي البصري
 الاختصاصات دون التدخل من أي جهة كانت سواء على أعضائها أو نشاطها.

باستحداث مصلحة الرصد تسمح لها بمتابعة  9104كما قامت هذه الهيئة مطلع شهر فيفري 
الذي ينظم الإعلام السمعي  الأخلاقيو  مراقبة مدى مطابقتها للإطار القانونيو  تسجيلهاو  فحوى البرامج
 كانت محل انتقاد منإلا أنّ طريقة عملها  "الهايكا" ه بالرغم من الاضافات التي قدمتها هيئة البصري، إلا أن

 .1قبل إعلاميين تونسيين
 )المغرب(ي صر صال السمعي والبتلهيئة العليا للا: اثانيا

بعد تقديم مشروعين اثنين لإصلاح القطاع الإعلامي بالمغرب، وافق  المجلس الوزاري على رفع احتكار 
المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي سمح  77-13الدولة عن قطاع السمعي البصري بإقرار القانون 

 صال السمعيتللالى المجل  الأع، وتتألف هذه الهيئة من  2112أوت  30بإنشاء هيئة تنظيمية بتاريخ 
اقرواح العقوبات أو تحديدها وكذا  ،الذي يعنى بمنح الرخص باستعمال موجات الراديو الكهربائية يصر والب

لمختصة، فضلا عن تقديمها إلى السلطة او  بشأن المخالفات المرتكبة من قبل هيئات الاتصال السمعي البصري
واتخاذ الإجراءات المنصوص  الجمعياتو  النقابيةو  السياسيةالبحث في الشكاوى المقدمة من قبل المنظمات 

 .2عليها
الرئيس وأربعة  أعضاء يتولى الملك تعيين 19و من ناحية التشكيلة البشرية لهذا المجلس فيضم تسعة 

يعين  و  لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،اثنين عضوين  ، فيما يقوم الوزير الأوّل بتعيينمنهم 14
 .3ا لنفس المدةواحدرئيس مجلس المستشارين عضوا و  رئيس مجلس النوابكل من 

                                                           
1
 .028ص  مرجع سبق ذكره، آليات تنظيم و أخلقة الممارسة الإعلامية في الجزائر، دريدي عبد القادر، 

 .029-028ص ص  ،نفس المرجع2

 .002ص ،رجع نفس الم ،عبد الحق مزردي3
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مديرية الدراسات، مديرية الشؤون تضم هياكلها كل من و :ير صال السمعي البصتة العامة للايريلمدا
 الدراسات القانونية.مديرية  ،التتبع التكنولوجيو  التقنية مديرية البيئات المالية، مديرية تتبع البرامج ،و  الإدارية

من بينها مراقبة المؤسسات  يصر صال السمعي والبتللاو قد أسند المشرع المغربي عدة صلاحيات للهيئة العليا 
 الأنظمة المعمول بها.و  القوانينمخالفة أحكام دفاتر التحملات  و  الإعلامية قصد إثبات

لا تتمتع بالاستقلالية ذه الهيئة يرى مختصين في مجال الإعلام السمعي البصري في المغرب أن هو 
بالتالي التدخل في المحتوى ق والجهات المختصة في تعيينها و طر اللازمة وذلك بالنظر إلى أعضاء تشكيلتها و 

 الإعلام.ية للبلاد دون مصلحة المواطنين و الإعلامي خدمة للمصالح السياس
طاع، حيث لم تشرع في منح تراخيص البث أما من ناحية طريقة أدائها فقد عرفت تأخر كبيرا في تحرير الق

 .1إنشائهاأي بعد أربع سنوات من  2116الإذاعي إلا سنة 

 في الجزائر المستقلة : نشأة سلطات الضبطالمطلب الثاني
بداية و  قد تأثرت بالمتغيرات الحاصلة آنذاك مع نهاية الثمانيناتكغيرها من دول العالم الثالث ،   الجزائر إنّ 

 التقليد ظاهرة طريق عن إلاّ  توجد ولم، 2التجارةو  وانفتاحها على اقتصاد السوق وتحرير المنافسةالتسعينيات 
غربية ال ذجانمال ،ففي3اقتصادي والآخر سياسي أحدهما رئيسيين سببين إلى الظهور هذا إرجاع يمكن حيث
 تزامن والذي يالاقتصاد الحقل من الدولة لانسحاب بدائل إيجاد ضرورة إلى عزىي   ما عادة الهيئات هذه ميلاد
 الدولة لدخت تصحيح لضرورة راجعا ظهورها فكان التقليدية، للإدارة توكل أن يمكن لا جديدةم مها وظهور
 .4الكلاسيكية الإدارة منها تحللت التي الجديدة للمهام الاعتبار إعادةو  العامة المنفعة لصالح

دخول عالم الاستثمار والمنافسة، بدأت تتجلى هذه و  الاقتصاديأمام تبني الجزائر لسياسة تحرير النشاط و   
و التي مست بالخصوص القطاع الاقتصادي  ،الجذرية التي أعلنتها فيما بعد الإصلاحاتالتحولات من خلال 

جنة المصرفية المكلفان بضبط لالو  القرضو  لس النقدمج :ة سلطات ضابطة على غرارعدّ  إنشاءالذي عرف 
 .وغيرها بعدها مجلس المنافسة الذي يعمل على ترقية المنافسة وحمايتها ،القطاع المصرفي
سطة الضبط كان قطاع الإعلام في الجزائر من بين أولى القطاعات التي شملها أسلوب التدخل بواكما  

 الذي ع ر ف بـــ:و  لت له مهمة تنظيم العمل الإعلامي،جهاز مستقل أوك  و  ل هيئةمن خلال استحداث أوّ 
                                                           

 .032-030دريدي عبد القادر،مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .78-76 نفس المرجع، ص2

3
Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie op cit,p 17. 

 .82 -80ص ص  مرجع سبق ذكره،السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، خرشي الهام ، 4
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منه،  59ضمن المادة 17- 91"المجلس الأعلى للإعلام" الذي تم إنشاؤه بموجب القانون العضوي للإعلام 
 ت بها البلاد.ظروف استثنائية مرّ له بعد سنتين فقط من إنشائه وذلك نتيجة تم حل  و  غير أنهّ لم ي عم ر طويلاا 
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 الإعلامي في الجزائر في المجال الثالث: سلطات الضبط المبحث

تختلف آليات التنظيم والرقابة المجتمعية على وسائل الإعلام من مجتمع لآخر، فقد حدد البروفيسور 
آلية للمسائلة الاجتماعية لوسائل الإعلام تم تجربتها في مختلف دول العالم ومن  81"جون كلود برتراند" ثمانون 

 .1أبرزها سلطات الضبط المستقلة
الجزائر كغيرها من دول العالم تبنت هذا التوجه في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم المشرعّ و          

القوانين الإعلام الصادرة في عهد التعددية الإعلامية إلى غاية اليوم ثلاثة نماذج لسلطات الضبط ضمن نصوص 
مانحة  ة، سلطة ضبط السمعي البصري،أولها المجلس الأعلى للإعلام ، سلطة ضبط الصحافة المكتوب،المستقلة 

ص ،همأعضاء في تسهيل مهامإجمالا تساهم هذه الفئات القانونية الجديدة جملة من الضمانات   هم مننوتح 
 يم كنها المساس بهيبةو  ،السياسي والحزبي والتشريعي والمادي التي قد تعروضهم أثناء سير مهامهم أشكال التأثير

حول مصداقية مواقفها وقراراتها، مما  ا قد تتسبّب في إثارة الشكوكفضلا على أنهّ ، يضبط الإعلامات السلط
 2.يجعل مكانتها وسمعتها وصورتها على المحكّ 

 
 للإعلام ل: المجل  الأعلىالمطلب الأو  

 تظهر الملامح الأولى لتجربة الجزائر في مجال خلق هيئات ضبط لقطاع الإعلام مع قانون الإعلام          
حيث قامت المتعلق بالإعلام،  17 -91بعدها الإعلامية وهو القانون رقم و  الأوّل بعد التعددية السياسية
اسم  اق عليهطل  تعويضها بهيئة جديدة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري أ  و  الحكومة بإلغاء وزارة الإعلام

"سلطة إدارية  :على أنه 59 رقم المادة فتهقد عرّ و ، 0991تم تنصيبه في جويلية ، "للإعلام المجلس الأعلى"
الاستقلال المالي تتمثل في السهر على احروام أحكام هذا و  مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية

لكن يحرص على الممارسة الفعلية و  بالتوجيه لا يقومدت مسبقا "ة صلاحيات حد  كما تم منحه عدّ القانون"
 3لحرية الإعلام".

                                                           
 .376ص  مرجع سبق ذكره، ،البصرية السمعية الإعلامية الممارسة أخلقة و نظيمت آليات، رالقاد عبد يدير د 1
جامعة ، كلية الحقوق،  2، العدد القانونيةمجلة الدراسات و البحوث ، الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر نعيمي عبد المنعم،2

 .68ص  ،2108، الجزائر
 .233مرجع سبق ذكره،ص  ، أركان وضمانات حرية الإعلام في الجزائر،يوسفي عبد العالي3
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 خاصة ، تنشط تحت سلطته لجنتان الأولىالممارسة الإعلاميةالصحافة و ي بمهنة لرقمهمته الأساسية ا
 1.كذا السهر على الالتزام بهاو  يةالقواعد المهنو  بالتنظيم المهني الثانية ت عنىو  بأخلاقيات المهنة

 الأعلىيتكـون المجلس "من ذات القانون على : 72المادة  تنص للإعلام:المجل  الأعلى تشكيلة  -أ
 .عضـوا(02)عشـر  اثنيمن  للإعلام

 ؛من بينهم رئيس المجلسو  أعضاء يعينهـم رئيس الجمهوريـة( 3)ثلاثـة  -
 ؛أعضـاء يعينهـم رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي( 3)ثلاثـة و  -
 الإذاعةلفـزة و لمحروفيـن فـي قطاعات التأعضـاء ينتخبـون بالأغلبية المطلقـة مـن بين الصحافييـن ا( 6)ستـة و  -

 ".سنـة خبـرة فـي المهنـة علـى الأقل( 05)و الصحافـة المكتوبـة الذيـن قضـوا خمس عشـرة 

( سنوات غير قابلة 6التي حددت بستة )و ،2هؤلاء الأعضاء ة عضويةمد  عن  73كما تحدثت المادة 
عضويته طوال الفروة كلها، وفي للإلغاء والتجديد، ويجدد ثلث المجلس كل سنتين، عدا الرئيس الذي تستمر 

حال شغور أي عضو لأي سبب يتم تعويضه بعضو جديد يستكمل الفروة الباقية ويشروط لبدء مداولة المجلس 
 ( أعضاء وفي حال تساوي الأصوات، صوت الرئيس يكون مرجحا.8حضور ثمانية )

 صلاحيات المجل  الأعلى للإعلام -ب

إلى  59اختصاصات حدّدتها المواد من و  أ سن دت للمجلس عدّة مهامالقانون فقد حسب هذا              
عن طريق  لمهنةل والرقيب الإعلام، لحرية الفعلية الممارسة على يحرص ولكن بالتوجيه، يقوم لا أن على 76

الروخيص كما تم تخويله اختصاص تنظيمي يتمثل في  أخرى استشارية وكذا صلاحية منحو  تكليفه بمهام رقابية
ووسائل  إلغائهامدة صلاحيتها وكيفية  كذاو  المصد رة لها تحديد شروط تسليم بطاقة الصحفي المحروف والجهة

 المهنة بأخلاقيات خاصة الأولى لجنتان شكلت فقد المهنة أخلاقيات بمسائل يهتم أنه كما،الطعن في ذلك
 على والسهر المهني السلوك قواعد وتحديد الإعلامية الممارسة تنظيم إلى وتهدفان المهني بالتنظيم والثانية
 .3تطبيقها

                                                           
 . 54-53 التنظيم القانوني للمهنة الصحفية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص ،فلةبن دالي  1

 ه 1410 رمضان 09 الأربعاء ، 14العدد ،والعشرون السابعة السنة ،17-91لجريدة الرسمية قانون ا الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية2
 .1990 ابريل 04 الموافق

، مجلة العلوم الإنسانية الإعلام قوانين من لعينة وتحليلية وصفية دراسة، الجزائرية الإعلام قوانين ضوء في المهنة أخلاقيات، الجليل عبد حسناوي3
 .21،ص  2106،ديسمبر 27والاجتماعية،العدد
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أنه واجهتها  إلاّ  ،يهالدور الذي كان من مفروض أن تؤد  و  بالرغم من أهميتهاو  هذه الهيئة غير أنّ              
 إقرار الرقابة المستقلة على في إطار ذلك تمو  ،العديد من المشاكل بعدما أصبح الإعلام ينظم بقانون الطوارئ

وإنشاء خلية إعلام على مستوى وزارة الداخلية مكلفة بالعلاقات مع وسائل  ذات الطابع الأمني الأخبار
المكلفة  الأنباء الجزائرية وكالةوحدها و  الإعلام من خلال إعداد ونشر البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع الأمني

 .1بنشر هذه البيانات

 المشاكل الداخلية بين الأعضاءو  ملزمة إلى جانب نقص الإمكانات وأصبحت قرارات المجلس غير            
ا بعد ثلاث سنوات من تأسيسه تاركا  0993أكتوبر  26تم تجميده بمقتضى مرسوم ، و رئيس المجلس آنذاكو 

ف مكلّ و  0991ل العمود الفقري لقانون الإعلام فجوات كبيرة في المنظومة القانونية للإعلام باعتباره كان يمث  
 .2الأمور التنظيمية بأهمّ 

الإعلامية آنذاك و  قد شكّل قرار تجميد المجلس الأعلى للإعلام تأثير سلبيا على الممارسة المهنيةو             
بالرغم من تخصيص باب كامل منه لتحديد  17 – 91حيث لم يتم إدخال أي تعديل على قانون الإعلام 

ان الصحفيين من حق الحصول على البطاقة المهنية التي كانت من ها حرملعلّ أهمّ و  صلاحياته كما سبق ذكره،
 منه، كما عرفت الفروة التي تلت إلغاء المجلس بتدهور الأوضاع الأمنية 31صلاحيات المجلس حسب المادة 

 0993استهداف فئة الصحفيين من قبل الجماعات الإرهابية لتدخل الصحافة مرحلة الاغتيالات من سنة و 
 61 جانب ارتفاع المتابعات القضائية حيث مث ل أمام العدالة خلال الفروة المذكورة حوالي ، إلى0997إلى 

صحفياا من مختلف العناوين كما لجأت السلطة آنذاك إلى سجن الصحفيين دون محاكمة طبقا لأحكام حالة 
 .3طوارئال

براهيم االأستاذ من بينهم و  المجال وقد اعتبر العديد من الصحفيين هذا المجلس خطوة رائدة في هذا            
، مدير المدرسة العليا للصحافة، أكد أنّ أغلب بلدان العالم لجأت إلى اعتماد مجالس عليا للإعلام براهيمي

الاتصال، على اعتبار أن المجلس الأعلى له عدة مهام تضمن الممارسة الفعلية للعمل و  لتسيير شؤون الإعلام

                                                           
 . 54 ، مرجع نفسه، ص فلةبن دالي 1

 . 233ص ، يوسفي عبد العالي ، مرجع سبق ذكره2

 . 54 ، صفلة، مرجع نفسهبن دالي 3
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عليه المجلس الأعلى للإعلام في الجزائر الذي كان تجربة رائدة، بالنظر  نكا  ماالإعلامي، وذلك على نحو 
 لروكيبته المشكلة من صحافيين منتخبين ومثقفين.

أحد الإعلاميين و  أستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، أحسن جاب اللهكما يعروف                 
أنّ  للمجلس الأعلى للإعلام مطلع تسعينات القرن الماضي، الذين أشرفوا على عملية انتخاب الصحافيين

المجلس الأعلى كان سلطة ضبط إدارية مستقلة، يشرف على المهام الأساسية الخاصة بالإعلام، ولم يتوان عن 
الإشراف على مجال السمعي البصري، بل حتى البطاقة الصحفية التي كان يمنحها للصحفي كان معروفا بها من 

 .1دولية في الخارج قبل هيئات

 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الثاني المطلب

أعاد المشرع الجزائري إحياء فكرة بعد مرور حوالي عشرين سنة على تجميد المجلس الأعلى للإعلام،             
 الذي أقرّ بتأسيس سلطة 02-15القانون العضوي رقم  سلطة الضبط في المجال الإعلامي من خلال نص

تعنى بتنظيم قطاع الإعلام المكتوب، من خلال تخصيص الباب الثالث بمواده الثمانية ضبط الصحافة المكتوبة 
(، استهلها بالتعريف بالسلطة ثم انتقل لتحديد المهام 57إلى المادة  41عشر للحديث عنها )من المادة 

 والصلاحيات  الموكلة لها.

على غرار باقي سلطات الضبط بنوع من الخصوصية  قد اعروف لها عالمشرّ  نّ أانطلاقا من هذا التعريف نجد 
تتمثل في حتمية فصلها عن السلطة السياسية والمتعاملين مع القطاع الإعلامي لما أدرجها ضمن السلطات 

 ،2المستقلة

الاستقلالية ساعد بنسبة معينة في إبراز ي بالشخصية المعنويةكما أن الاعرواف ،3وتكييفها بالطابع السلطوي
 .4الوظيفية الممنوحة لها خاصة من الناحية

 
                                                           

 .82:02 ساعة التصفح، 8282أوت 82تاريخ التصفح ، المجلس الأعلى للإعلام في الجزائر،  www.mawdoo3.com:الموقع الإلكرووني1

 مجلة العلوم القانونية  واشكالية تنظيم مهنة الصحافة في الجزائر، 15 /02في القانون الوضعي  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ثابت مصطفى،2
 .965،ص،2109الجزائر، ،، جامعة قاصدي مرباح0،العدد 01المجلد  ،و السياسية

 .72ص  ضبط السمعي البصري، مرجع سبق ذكره، يا جميلة، سلطة3
 .965، نفس المرجع، ص ثابت مصطفى4
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 ةسلطة ضبط الصحافة المكتوب تشكيلة - أ
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكل  فإنّ  منه 51نص المادة و  02-15بالرجوع إلى قانون الإعلام 

المكتوبة من سلطة ضبط الصحافة  تتشكل"يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي:عضوا 04أربعة عشر من
 :على النحو الآتي عضوا يعينون بمرسوم رئاسي 04 أربعة عشرة

 ؛رئيس سلطة الضبط من بينهمو  الجمهورية رئيس يعينهم أعضاء(3) ثلاثة-
 ؛رئيس المجلس الشعبي الوطني يقروحهما برلمانيين غير(2) عضوان-
 ؛رئيس مجلس الأمة يقروحهما برلمانيين غير( 2) عضوان-
يثبتون خمسة عشرة على  الذين المحروفين الصحافيين بالأغلبية المطلقة من بين ينتخبون ء( أعضا7) سبعة-

1."الأقل من الخبرة في المهنة
 

بتعيين أعضاء الوحيد و المختص ه وريةهالجم رئيس و أنّ هكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يلاحظ على تش
 ،كمامن الدستور043بموجب أحكام المادة ذلك و  رئاسي، مرسومجميعا بموجب  مهتعيين يتمو ذه السلطة ه

 العضوية الاستقلالية تضمن تنوعالو  تعددالسلطة تتميز بالهذه ها مّ التي تض   الجماعية أنّ هذه التشكيلة البشرية
من  الجديد ذا الشكلهع إدخال والانتخاب في محاولة من المشر   الاقرواح بينها جمعفضلا عن ، 2للسلطة

نة أي هو أصحاب الخبرة في المهم و هتوفر عنصر موكذا أشكال الممارسة الديمقراطية إلى ميدان العمل الإداري ،
فعالية العمل  م في تحقيقهلطة ضبط الصحافة المكتوبة عنصر مم في تشكيلة سهحيث أن وجود،الصحافيين

 .3مختصين في الميداني الذي يتطلب الاستعانة بخبراء و الإدار 
نص عدم اختلافها كثيرا عن تشكيلة المجلس الأعلى للإعلام الذي الملاحظ على هذه التشكيلة هو و 

في الإبقاء على الصيغة التعددية  ذلك رغبة من المشر ع، و  72في مادته رقم  17/91 عليه قانون الإعلام
ى إلى الزيادة بغرفتيه ما أدّ البرلمان  ورئيسقطاع الصحافة ورية، هالجم رئيسللجهات المقروحة للأعضاء من 

الأمة الذي لم يكن منصبه موجودا قبل التعديل الدستوري سنة مجلس هما رئيس يقروحاثنين  بنسبة عضوين
0996.4 

                                                           

 ،يتعلق 2012 سنة يناير 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رقم1
 .2012 جانفي 15 في ،صادر 4 عدد بالإعلام،

2
RachidZouaimia, Op.cit, p 07. 

 .785،ص ،مرجع سبق ذكره-دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة-والتقييد الحرية لصحافة المكتوبة بينا،حركاتي جميلة  3
 .967ص  نفس المرجع، ،مصطفى ثابت4
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 كل ومنع والمقروحات النظر وجهاتو  الآراء تعدد ضمان هوهذه الهيئة  أعضاء تعدد وراء من والهدف
 عالمشرّ  أن هنا تسجيلها يمكن الثغرة التي أن العام،إلاّ  الصالح النهاية في يخدم ما وهو التحيز أو التكتل أشكال

 .المكتوبة الصحافة ضبط سلطة أعضاء في توافرها الواجب الشروط على ينص لم
 

وما تجدر الإشارة إليه بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هو وضعية الصحفي المحروف بالنسبة 
دين أن البطاقة الوطنية للصحفي المحروف هي من تحدد صفته وبذلك سي   اعتبارالسلطة، على  لعضويته داخل

 اعتبارين اثنين:من  انطلاقاعهدته ستظل قائمة  انقضاءكون إمكانية عزله قبل ،بالتبعية للسلطة التنفيذية
فيما يخص إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحفي المحروف، والذي يتم تحديده  هما:أولا -

تدين بالتبعية  الداخلي للجنة الوطنية المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحروف، والتي على أساس النظام
 .للسلطة التنفيذية

من ناحية كون مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحروف محددة بسنتين قابلة للتجديد  هما:ثاني -
 .ذاتها من قبل اللجنة
 بست(  50)أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فحددتها المادة بمدة عضوية وفيما يتعلق 

قدر كبير من  السلطةع في منح هذه سنوات غير قابلة للتجديد، وهذا يعتبر دليل على رغبة المشرّ  16
 .0991من قانون الإعلام  73، وهو نفس الإجراء الذي تم طرحه في المادة 1ستقلاليةاتجاه السلطة التنفيذيةالا

 
( أسباب انتهاء مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالة 52حصرت المادة )  من جهتها 

 صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة أو مخلة بالشرف أو في حالة 15-02وي الإخلاء بالتزامات القانون العض
 السلطة. رئيس ة إنهاء عضوي ، كما لم تشر على أي سبب يؤدي ضد أي عضو

كما يمنع على أعضاء سلطة الضبط خلال فروة قيامهم بمهامهم اتخاذ أي موقف علني من المسائل التي  
 جانب أعوان سلطة الضبط من إداريينكانت أو يحتمل أن تكون موضوع مداولة بينهم، كما يلزمون إلى 

 المعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم.و  تقنيين بواجب السر المهني بشأن الوقائعو 

                                                           
ص مرجع سبق ذكره  ،الجزائر إشكالية تنظيم مهنة الصحافة فيو  05/12سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القانون العضوي  ثابت مصطفى، 1

968. 
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لضمان حسن سيرها تم النص على تزويدها بمستخدمين وهياكل توضع تحت سلطة و                  
على مسك و  في إطار الميزانية العامة للدولة رئيسها،كما نص نفس القانون على استفادتها من تمويل عمومي

 .1مراقبة نفقاتها طبقا لقواعد المحاسبة العموميةو  ميزانيتها
 

 ةسلطة ضبط الصحافة المكتوب صلاحيات -ب
 تياالنشر  إصدارفي إطار ضبط قطاع الإعلام المكتوب الذي يشمل نشاطين الأوّل خاص ب                

التي كانت تمارسها   تهااصلاحيبعض عن الدولة تخلت ، التوزيع والبيع في الطريق العاموالثاني خاص ب الدورية
، وأسندت لها كما متنوعا ومتعددا من الصلاحيات المكتوبة كدولة متدخلة لصالح سلطة ضبط الصحافة

من  41لمادة إعادة تنظيم الإعلام المكتوب وضان حرية ممارسة المهنة ،أحصتها او  والمهام الضبطية قصد تأطير
 والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة سلطةهي و  ،المكتوبة الصحافة ضبط سلطة تنشأ" هذا القانون:

 :بهذه الصفة الاختصاصات التالية وتتولى المالي
 ؛الوطني الرواب كل على المكتوب الإعلام وتوزيع نشر على السهر -
 ؛أنواعها بجميع وإبرازها الوطنية الشفافية وترقية الإعلامية الرسائل جودة على السهر -
 ؛الملائمة الوسائل بكل الوطنيتين باللغتين والبث النشر وتدعيم تشجيع على السهر -
 ؛الناشرة المؤسسات فيسير الاقتصادية القواعد شفافية على السهر -
 ؛واحد لمالك والأيديولوجي سيوالسيا المالي التأثير تحت والأجهزة العناوين تمركز منع على السهر -
 ؛توزيعها على والسهر الإعلام لأجهزة الدولة تمنحها التي والمساعدات الإعانات وشروط قواعد تحديد -
 ؛ومضمونه هدفه ومراقبة الإشهار مجال في المقاييس احروام على السهر -
 ؛الاستغلال عن الناتجة تلك غير من الدورية للنشريات المالية الحسابات تصريح استلام_ 
 كل التزامات احروام ضمان من للتأكد الصحفية والمؤسسات الإدارات في الضرورية المعلومات كل جمع -
 2."منها
تصريح مسبق أمام سلطة ضبط  بتقديم دورية نشرية إصدار قانون الإعلام كل من يريدهذا القد ألزم ف     

ا هقيت صدور ا،تو ت تتعلق بالنشرية تتمثل في عنوانهالمعلوماالتصريح مجموعة من  ذاه يتضمن الصحافة المكتوبة
 تتمثل في اسم ولقب وعنوان معلومات أخرى ا وكذاهسعر و  اها ، مقاسها ، لغتها ومكان صدور ه، موضوع

القانونية لشركة نشر النشرية ، مكونات  أسماء ،وعناوين المالك ، الطبيعة كذاو  ل المدير مسؤول النشرية،همؤ و 
 .شركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشريةال رأسمال

                                                           
 .92ص ، مرجع سبق ذكره،  15-02بطاش، تنظيم نشاط الإعلام في الجزائر وفق القانون العضوي  كمال1

 ،يتعلق 2012 ينايرسنة 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،2
 .2012 جانفي 15 في ،صادر 4 بالإعلام،عدد
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ا إنمّ و  الدورية يقتصر فقط على إصدار النشرية أن طلب الروخيص من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لاكما 
 ذا الشأن لم يفصل قانون الإعلام في كيفياتهفي و  الأجنبية الدورية النشريات يتعداه في ذلك إلى استيراد

 .1همن37ا على التنظيم وفقا لنص المادة ها اكتفى بإحالتالروخيص ، وإنمّ  ذاهشروط و 
 

 الحصول على اعتماددورية بل لا بد من  لإصدار نشرية تصريح مسبق كفي تقديمفي حين لا ي
 بمثابة موافقة على الصدور الذي يعتبرو  يوما ، ( 60) سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ستينه تمنح
ا سلطة الضبط لتطبق ها تلك القرارات التي تصدر التي يقصد بهالضبط الفردية و يعتبر الاعتماد من قرارات و 

الفردية  الضبط تصدر أوامرو  دف المحافظة على النظام العامم بهمجموعة أفراد معينون بذواته أو على فرد معين
ن شخص معين الذي وقع مو  بالنظام العام لكي تمنع النشاط الذي اخل هحقة لممارسة النشاط أو مصاحبة للا

و هى النظام العام كما المكتوبة أن تمنح الاعتماد للمحافظة عل بالذات لذلك يمكن لسلطة ضبط الصحافة
 .قانون الإعلام في يهمنصوص عل
 الإعلاميتمتد إلى مجال النشاط الصحافة المكتوبة ضبط  ةمهام وصلاحيات سلط الجدير بالذكر أنّ و             

باعتباره شكلا إعلاميا حديثا لم يتناول في مواد قانون ( 40المادة )لكروونيالإالاتصال المكتوب عن طريق 
 ع حاول أن يساير مختلف النشاطات الإعلامية والاتصالية التي تعرفها بيئةالمشرّ  أي أنّ ، 07-90الإعلام

 .2خصوصية الممارسة الإعلامية في الجزائروفق الاتصال الإلكرووني وتقنينها 
 

 سلطة ضبط السمعي البصري: الثالث المطلب
 

المتعلق بالإعلام لأوّل مرة بتأسيس سلطة ضبط السمعي البصري بموجب المادة  15-02أقر  القانون العضوي 
     -14رقم  قانونكما نظمت اختصاصات وتشكيلة وسير هذه السلطة المنه ضمن الفصل الثاني،   64
تتمتع  مستقلة السمعي البصري ، وهي سلطة ضبط :"تؤسس سلطة3السمعي البصريالمتعلق بالنشاط   04

 .53المادة  وقد حدد مقرها بالجزائر العاصمة، "المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية

                                                           
 .791 -789 ص ،صدور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مرجع سبق ذكره-الصحافة المكتوبة بين الحرية و التقييد ،اتي جميلةحرك1
 .965، ص مرجع سبق ذكره ثابت مصطفى،2
 .095،ص  مرجع سبق ذكره قراءة في المهام و الصلاحيات،، ، سلطة ضبط السمعي البصريغربي أحمد 3 
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 والاعروافمستقلة بموجب تكييف قانوني صريح،  سلطة هيوفق هذا التعريف  لطة ضبط السمعي البصريفس
 1استشاريةا ليست هيئة لها بصفة السلطة يعني أنهّ 

 :السمعي البصريسلطة ضبط  تشكيلة -أ
، ولم يقم بتقديم أي (64المادة )لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال نص  15-02قانون  لقد أسسّ 
وذلك حسب ما  14-04رقم  المتعلق بالسمعي البصري العادي  إلى القانونا أحال ذلك إنمّ و  تفاصيل عنها

سيرها و  وكذا تشكيلتها ضبط السمعي البصري، صلاحيات سلطةو  " تحدد مهام(:65)نصت عليه  المادة 
بابا كاملا يضم  14-04 رقم  ، كما خصص لها القانون2بموجب قانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري"

 أكثر من ثلاثين مادة.
   CSAمن المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي هذه الهيئةتشكيل  استوحىفيما                  

فإن التشكيلة  04-14من القانون رقم 57لمادة وفقا لو  ،3وكذلك اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصال
 على النحو السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي تشكل سلطة ضبط" :ما يليتتمثل في

 :لآتيا
 ؛الجمهورية رئيس الرئيس، يختارهم خمسة أعضاء من بينهم -
 ؛رئيس مجلس الأمة يقروحهما برلمانيين عضوان غير -
 ."4رئيس المجلس الشعبي الوطني يقروحهما برلمانيين عضوان غير -
5هو الجماعيةالبشرية تشكيلة هذه الالذي يحكم  أالمبد نّ فإالمادة  هذه على نص و بناءا

حيث تتميز هذه ، 
على   ابناء ماختياره المشرع يشروط بأن يتم ما يلاحظ أنّ ك،  اهروحتقالجهات التي و  هاأعضاءتعدد بالتشكيلة 

طبقا لنص ذلك و  ،ا يخدم استقلالية هذه الهيئةمم،6كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري
 .بصريال بالنشاط السمعي من القانون المتعلق 59المادة 

                                                           
 . 51 ، صمرجع سبق ذكرهفي القانون الجزائري،  الاقتصاديسلطات الضبط  ،ليدو  بوجملين 1

 ،يتعلق 2012 سنة يناير 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،2
 .2012 جانفي 15 في ،صادر 4 عدد الإعلام،

 .071 مرجع سبق ذكره، ص بلقاسي، كريم حياة،براهيمي 3

 23الموافق  0435جمادى الأول  20الأحد  ،06العدد  ،السنة الواحد و الخمسون،الجريدة الرسمية  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجمهوري4
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 2104الموافق لــ  0435ربيع الثاني  24المؤرخ في  14 – 04القانون رقم ،2104مارس 

 .58ص  ،،مرجع سبق ذكره-بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص -04-14في ظل قانون  السمعي البصريضبط خرشي إلهام، سلطة 5

 .207،ص 2107، 5العدد  قانونية وسياسية، جامعة جيجل،مجلة أبحاث  ،سلطة ضبط السمعي البصري، استقلالية بن بخمة جمال 6
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ويحتكر رئيس الجمهورية تعيين ،ييعينون بموجب مرسوم رئاسالتسعة الأعضاء هؤلاء  أنّ كما             
 الأشخاص المقروحين من غرفتي البرلمان على اعتبار أنّ  أعضاء بما فيهم الرئيس، بالإضافة إلى احتمالية رفض6

ول به في ي، ما يعني أن تكون السلطة تابعة للرئيس وهذا عكس المعمرئاس مرسوم سلطة التعيين تكون بموجب
1أعضاء فيما يعين رئيس الجمهورية عضوا واحدا وهو رئيس الهيئة6للبرلمان تحديد  فرنسا التي أولت

فرئيس ، 
 .2الجمهورية هو المهيمن على اختيار الأعضاء

سنوات  16هي  ري على أن عهدة الأعضاءزائع الجمشرّ ، فقد أقرّ  مد ة العضويةفيما يخص أمّا             
إلا في  اعليها عضو من أعضاءه فصل، كما لا ي  ه الهيئةهذ لاستقلالية وهي ضمانة جوهرية للتجديدغير قابلة 

 انمظهر  هاتجديد عدمو  عليه فإن تحديد العهدة، و في قانون النشاط السمعي البصريعليها الحالات المنصوص 
 .3استقلالية هذه السلطة انيخدم

، فكرسها المشرع على أوسع السمعي البصري ضبط في سلطة حالة تنافي العضويةبخصوص و              
حتى في القطاع الخاص،كما و  نطاق وبشكل صارم حيث جعلها تشمل كل الوظائف في الإدارات العمومية

تتنافى العضوية مع كل المهن الحرة،و تتنافى مع كل وظيفة تنفيذية في حزب سياسي، ومع كل امتلاك لأي 
بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار او مصالح في مؤسسة سمعية 

للاتصالات،سواء كان الامتلاك بصفة مباشرة أو غير مباشرة،كما امتد المنع للسنتين المواليتين لانتهاء مدة 
 .العضوية،و ذلك بخصوص ممارسة أي نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري

 :ريالسمعي البصسلطة ضبط صلاحيات  -ب

 حريّة على السهربهدف حيات ة صلاعدّ  ومنحها سلطة الضبط السمعي البصرياستحدث المشرع الجزائري 
حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط  على السهركذا و  ،السمعي البصري النشاط ممارسة
 البصري السمعي الاتصال خدمات التي تستغل المعنوية الأشخاص تحيز عدمكذا التشريع المعمول به، و و  المحددة
 الفكر لتيارات التعددي التعبير احروام على السهر، والشفافية الموضوعية ضمانالعام، فضلا عن  للقطاع التابعة

                                                           
 .071 ، صنفسهجع حياة،كريم بلقاسي، مر  ابراهيمي1

 .60يا جميلة، سلطة ضبط السمعي البصري،مرجع سبق ذكره،ص 2

 .205-204، نفس المرجع،ص ص بن بخمة جمال3
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التي نصت عليها  1وغيرها من المهام الأساسية البالغ عددها إحدى عشر مهمة  الملائمة الوسائل بكل والرأي
 .54المادة رقم 

 
قانون السمعي  من 56حسب المادة إلى النشاط السمعي البصري عبر الأنرونيت صلاحياتها تمتد 
 .هذا التدخل آلياتالمشرع لم يوضح  أنّ  البصري، إلاّ 
تنازعية يمكن اختصارها في النقاط استشارية و  ،اختصاصات ضبطية،رقابية 55قد خوّلتها المادة و 

 التالية:
خدمات الاتصال السمعي  إنشاءلاختصاصات في دراسة طلبات وتتمثل هذه ا اختصاصات ضبطية: -

البصري والبت فيها، وكذا تطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث وحصص التعبير المباشر، اضافة 
كما تقوم هذه السلطة بتحديد الشروط  إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية،

لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، وتحديد القواعد المتعلقة التي تسمح 
 ببث البيانات ذات النفع العام الصادرة عن السلطات العمومية...

من خلال السهر على رقابة ممارسة النشاط ،و  و تتمثل في المراقبة  للدخول إلى السوق :رقابيةاختصاصات  -
كما تقوم بالتأكد من  كذا دفاتر الشروط،و  السمعي البصريالقواعد المطبقة على النشاط و  ادئاحروام المب

احروام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين، ناهيك عن السهر 
 تنظيمات المعمول بها...سمعي بصري مهما كانت وسيلة بثه للقوانين والبرنامج  على احروام مطابقة أي

و توصف هذه الاختصاصات بالمرنة حيث تقوم بموجبها هذه السلطة على إبداء  :استشاريةاختصاصات  -
لهذا الدور أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق و  2الرأي حول كل القضايا المتعلقة بمجال لاتصال السمعي البصري

برهانات الإعلام ومن بالمجال القضائي في حال النزاعات، ذلك أن غالبية القضاة لا يتمتعون بالمعرفة الدقيقة 
التشريعية و  حول النصوص التنظيميةو  بين هذه الاستشارات تقديم التوصيات بهدف ترقية المنافسة في هذا المجال

تقديم الاقرواحات حول الإتاوات استخدام الروددات الراديوية في الحزمات  السمعي البصري، الخاصة بالنشاط
و المشاركة في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث  الممنوحة لخدمة البث الإذاعي،

 التلفزيوني خصوصا فيما يتعلق بالقواعد العامة لمنح الروددات...و  الإذاعي
يكتسي اختصاص تسوية النزاعات قدرا كبيرا من الأهمية ذلك أنها تساهم في الحفاظ  :تنازعيةتصاصات اخ -

حيث تقوم في هذا الشأن  حماية حقوق الأفراد المتنازعين من جهة أخرى،و  على مصالح المجتمع من جهة

                                                           
 ،يتعلق 2012 سنة يناير 12 ل ،الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ12 -15رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

 .2012 جانفي 15 في ،صادر 4 عدد بالإعلام،
2
 .274-273ص ص  دريدي عبد القادر، آليات تنظيم وأخلقة الممارية الإعلامية ،مرجع سبق ذكره، 
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شخص طبيعي أو معنوي بالتحقق  في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وكل 
آخر يخطرها بانتهاك القانون واستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، والتحكيم في حالة النزاعات فيما 

 .1بين الأشخاص المستغلين خدمة الاتصال السمعي البصري أو مع المستعملين
خاصة بموجب دفرو شروط رخص إنشاء قنوات من المشرع إبرام اتفاقية بين سلطة الضبط والمستفيد  قرّ كما أ

منه كما يمنح الروخيص من قبل السلطات المعنية بمرسوم خاص حسب المادة  47،48المادتين   عامة حسب
 .21منه 

بعد الإعلان عن الروشح حسب المادة  استغلال خدمة السمعي البصري لا يكون إلاّ  فضلا على أنّ            
الروشح من قبل سلطة الضبط لاستغلال رخصة خدمة السمعي البصري  كما تتم دراسة ملفات،منه  22

 .25فقط لأشخاص الذين استوفوا الشروط حسب المادة 
ترتقي بأعمالها وأنشطتها نحو وحتى تتمكن هذه الهيئات من أداء دورها الذي استحدثت لأجله على أتم وجه،و 

  ومن بين هذه الصلاحيات الممنوحة، مؤسسات الإعلام والمواطن بكل أمانة ونزاهة وموضوعية خدمة
ذارات في الاع لإشراف على الإجراءات الخاصة بمنح الرخص لاستغلال خدمات السمعي البصري، وتوجيها

النزاعات بين الأشخاص  حية التحكيم فيصلا خولتهاحال ارتكاب مخالفات أثناء تأدية النشاط، كما 
 ة.الممارسين للخدم

 
دخول  حية رقابةلمذكورة أعلاه فإنها حرمت من صلاحيات الممنوحة للسلطة واالصلاه ورغم  انّ إلّا         

السمعي البصري  السوق بواسطة منح الرواخيص في مجال السمعي البصري لإنشاء خدمات الاتصال
 .213الموضوعاتية، وبقيت في يد الحكومة بواسطة مرسوم طبقا لنص المادة 

 
 
 
 
 

  

                                                           
1
 .275ص  دريدي عبد القادر،مرجع نفسه، 

2
، 01العدد  مجلة الاتصال و الصحافة، السمعي البصري في حماية الخدمة العمومية عبر القنوات الفضائية الجزائرية،دور سلطة ضبط  صابر لامية، 

 021، 009، ص ص 2109
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 سلطات الضبط في الوضع الراهن والمعيقات التي تواجههاأداء : المبحث الرابع 

إن الاختصاصات والمهام الموكلة لكل من سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، لابد أن 
إلا أن أداء هذه السلطات )المطلب الأول(  تسهم في تسيير وتنظيم العمل الإعلامي،تجسد على أرض الواقع و 
طموح منتسبيه، خصوصا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ماتزال معطلة بالرغم من ظل متواضعا لا يرقى ل

اضافة إلى عديد المشاكل والعراقيل التي تحول دون الممارسة الفعالة و الناجعة المنتظرة منها  ،2102إقرارها منذ 
 )المطلب الثاني(

 البصري في الوضع الراهنأداء سلطتي الضبط الصحافة المكتوبة والسمعي : الأو ل المطلب

 بالنسبة لسلطة  ضبط الصحافة المكتوبة: -0

مجرد نصوص  15-02رقم  نص عليها القانون التيالصحافة المكتوبة ضبط  ةسلطلقد بقيت                
 حيث لم يتم تنصيبها إلى غاية اليوم على الرغم من أهميتها أي حبرا على ورق، في الجريدة الرسمية، قانونية

الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به في مجال ضبط الإعلام المكتوب، خاصة في ظل المتغيرات الحالية التي و 
 تشهدها الساحة الإعلامية.

 الاتصالوزارة  ت فيها حلّ "، التي جريدة الخبر اليوميقد يبرز هذا الفراغ من خلال قضية "و                
التي  الإستعجاليةبالنسبة للدعوى القضائية  إلى غاية اليوم،مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب 

لنظر في مدى مطابقة عملية "للبت واالخبر"ضد جريدة " بئر مراد رايس بالعاصمة"لدى محكمة ها قامت برفع
الذي  15-02لك إلى قانون الإعلام مستندة في ذ" سيفتال"شركة من قبل  "الصحفي الخبر المجمع"شراء 

وسائل الإعلام في يد شخص  احتكار، حيث يمنع احروامها يحدد شروط ممارسة الإعلام والقيود الواجب
ه وينص أنّ الاتصال، لذي يحدد صلاحيات وزير ا 22-622الوزارة إلى المرسوم التنفيذي  استندتواحد، كما 

هذا المرسوم التنفيذي لايزال ساري المفعول ولا يلغى  أنّ  ف بضبط عمل وسائل الإعلام، وأشار إلىمكلّ 
 .1بقانون الإعلام

                                                           
،ساعة 2121سبتمبر  08التصفح:  ، تاريخwww.ministerecommunication.gov.dzالموقع الإلكرووني لوزارة الاتصال1

 التصفح العاشرة.



الخلفية التاريخية لسلطات الضبط المستقلة في العالم والجزائر وأداؤها والمعيقات التي  الثاني:الفصل             الإطار النظري
 تواجهها

 

 
64 

 بالنسبة لسلطة  ضبط السمعي البصري: -0

بعد مرور أربع سنوات من  إلّا تجسيدها على أرض الواقع و  السمعي البصري  ضبط سلطة بيتنصيتم  لم
لإعلام على ضرورة تنصيبها في أجل أقصاه سنة من صدور قانون ا 99اقرارها على الرغم من نص المادة رقم 

، مانتج عنها صحيحة انطلقت منها التجربة السمعية البصريةالووضعية غير  ظروف، الأمر الذي هيأ  2102
  .السمعي البصري خصوصاو  الإعلامي عموماالانزلاقات في القطاع و  لكثير من الانحرافاتا
أعضاء ( 19تسعة )عددهم البالغ  الأعضاء بقية استكمال ليتم لها رئيسا"زواوي بن حمادي"ينيتعحيث تم  

 وهم كالآتي: ،2106جوان 20بتاريخ 
 زهير احدادن....صحافي ومؤرخ

 وباحث  ...مختص في الأنثروبولوجيا.زعيم خنشلاوي
 (TDA) التلفزيو  مدير سابق للمؤسسة العمومية للبث الإذاعيو  حويو....موظف ساميعبد المالك 

 أحمد بيوض....أستاذ جامعي
 عائشة كسول....أستاذة جامعية ودبلوماسية

 زوينة عبد الرزاق....أستاذة جامعية
من لهم خبرة في الملاحظ على هذه التشكيلة أن ثلاثة فقط و  ،الغوثي مكامشة....أستاذ جامعي ووزير عدل سابق

 .1الصحافةو  مجال الإعلام
فوضى وسوء تسيير ورداءة المضامين  رد فعل عنذلك كنتيجة و  كنتيجة  وقد جاء هذا التعيين الاستعجالي  

و ص فت بالتجاوزات غير المهنية ، ناهيك عن عدم  ا التيالخاصة وممارساته يونيةز لتلفت االقنواالمقدمة من قبل 
ة إعذارات التي كان مما جعل وزارة الاتصال توجه عدّ اتضاح تنظيماتها الإدارية أو سياساتها الإعلامية المنتهجة، 

 :هامن أهمّ 
عقب بثها لعدة حلقات من الكاميرا المخفية من إنجاز  "قناة الشروق تي في" الإعذار الذي أصدرته في حق - 

وزارة كمشجع للعنف بالنظر إلى كونه يتضمن  ال بحيث اعتبرته ،2105 في رمضان "سفيان داني"الصحفي 
الصحافة والقنوات التلفزيونية مع  كاميرا مخفية لرهائن احتجزوا من قبل جماعات جهادية ،ويضاف إليها تعامل

 54 صت المادة فعلى الرغم من ن،20162في صائفة عام  "نهال" الطفلة اختطافقضية قضايا الاختطاف ك

                                                           
1
 .177 آليات تنظيم وأخلقة الممارسة الإعلامية ،مرجع سبق ذكره، ص دريدي عبد القادر، 

 .025مرجع سبق ذكره، ص  دور سلطة ضبط السمعي البصري في حماية الخدمة العمومية عبر القنوات الفضائية الجزائريةصابر لامية، 2
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، إلا أنه لوحظ على سهر سلطة الضبط على حماية الطفل والمراهق2014قانون السمعي البصري لعام  من
حول  بث معلومات مغلوطة وغير دقيقةقامت ب التي 1تأخر كبير في تعامل سلطة الضبط مع هذه القنوات

 .قنوات تدعوهم فيه إلى الحذر في التعامل مع هذه القضيةلتوجيه بيان لو  حيثيات مقتل الطفلة
تم  تلك الخروقات وفي ظل غياب هيئة لحماية ومراقبة نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة كل   وأمام  

 .سلطةهذه الالتسريع في تعيين أعضاء 
ميلود "البصري  سمعيسلطة ضبط الالأسبق ل يس ئر الكد الصلاحيات فقد  أو  أمّا من ناحية الأداء

بهدف تطبيق  توجد أنها و   دفرو مهام هذه الهيئةفيأساسا  التضييق غير واردانو  أن قضية الرقابة *"يفشر 
دمة لخيقوم على الاحروافية واو  يه وخلق فضاء تتعد فيه الآراءز م نلاعإ فين طالموا القانون بما يضمن حق

أنه ليس من مهام سلطة ضبط بذكر  كما،  تن مهما اختلفت التوجهاطالمصلحة العليا للو تقدم فيه و  موميةالع
س ساالمو  التجريحو  القذفو  لإساءةاو   حق رموز الدولةات فيتجاوز  ل حافيالبصري المراقبة، وإنما التنبيه  السمعي
طاب الديني لخ افيالتطرف والعنف كذا تشجيع و  خارجيا ،و  الإساءة  إلى صورة الجزائر داخلياو  الدولةبأمن 

 .2نظرا للفتنة التي يخلقها

 إصدارتدخلاتها يلاحظ بأن مهامها شكلية  تقتصر على و  كما أن المتتبع لنشاط هذه السلطة
 خرجت وحصص برامجالبيانات التنديدية، وتقديم الإنذارات الشفوية والإعذارات للقنوات التي قامت بعرض 

التي أكدت السلطة بشانها لأنه لا يمكن بأي حال من الجزائري  المجتمعلا تتوافق مع خصوصيات و  المألوف عن
 شهر خلالمثلما حصل مع قناة الجزائرية  كونها مكفولة قانونيا، التعبير،و  الأحوال خرقها باسم حرية الرأي

الإسلامي، والإعذار  عرض حلقة مسلسل أحوال الناس، الذي تضمن عبارات مسيئة للدينو  المبارك رمضان
ومطالبتها بالالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي  ،الذي تم توجيهه لقناة الشروق تي في بسبب الكاميرا المخفية

 .في إطار احروام الخدمة العمومية

حصل مع قناة  بعض البرامج وهو مافي حق توقيف عقوبة ال بإصداركما قامت في بعض المرات 
 ، على خلفية التشكيك في في فتوى أصدرتها وزارة الشؤون الدينية   2121حزيران  0تي في" بتاريخ النهار "

                                                           
 .98بلحاجي وهيبة، مرجع سبق ذكره، 1
  .025، ص المرجعنفس صابر لامية، 2 
، دون تعيين بقية الأعضاء و قد غادرها 2104تم بتاريخ  و هو صحفي سابق في التلفزيون الجزائريرئيسا للسلطة يذكر أن تعيين ميلود شرفي   *

 .2105نهاية جانفي 
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الأوقاف حول جواز تقديم زكاة الفطر نتيجة تفشي وباء كورونا ضمن برنامج انصحوني، إلا أنها سرعان ما و 
 . 1لجأت على تخفيف درجة  العقوبة إلى التوقيف الجزئي

النظر لما هو منصوص عليه في قانون الشكلي بو  بالمحتشمويصف المختصون أداء هذه السلطة 
 وبالتالي لا يرقى إلى المستوى المطلوب قنواتلجيه الإعذارات ل،واقتصر على تو 2104 السمعي البصري لعام

 .إلى الأهداف المنتظرةو 

 

 السمعي البصريو  الصحافة المكتوبةأهم المعيقات التي تواجه سلطتي : الثانيالمطلب 

منذ إقرار تأسيسها ضمن نص السمعية البصرية( و  سلطتي الإعلام )الصحافة المكتوبةواجهت لقد 
، جملة من المعيقات والمشاكل التي تحول دون أداء دورها بالشكل  14-04بعدها قانون و  15-02القانون 

ة للتبعية للسلطة تكون قراراتها نتيج يسير بخطى جد بطيئة ، وعادة ماو  المطلوب، حيث لازال نشاطها محتشما
، أين دعت سلطة الضبط القنوات 2106بالتحديد في تاريخ ماي و  هو ما حصل في بداية نشاطهاو  التنفيذية

ذلك بناءا على تصريحات الوزير الأول و  التلفزيونية الخاصة لتكييف وضعيتها مع النصوص التنظيمية الجديدة
 مالي.و  ومنها ما هو إداري قانوني سياسي،الأسبق عبد المالك سلال، ومن هذه المشاكل ما هو 

فإن التشريعات الإعلامية في الجزائر لا زالت  صحفيينالللين فمن الناحية القانونية وحسب المح    
من بينها المواد المؤسّسة لهاته السلطتين )الصحافة المكتوبة و  تعاني من فراغ قانوني تركه المشرعّ في عديد المواد

 .2ضبطو  تحتاج إلى إعادة رؤيةو  الأمر الذي أبقى بعض مسائل الضبط غامضةوالسمعي البصري(، 

من السلبيات التي طرحت على تشكيلة سلطة ضبط فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن                
الرئيس هو المرجح في حالة تساوي الأصوات وهذا ما يجعلها لا تضمن  الصحافة المكتوبة هو أن صوت

 الذي يعد من المكتوبة  لصحافة تعيين أعضاء قطاع ا تحتكر سلطةهي من  التنفيذية السلطة كون ستقلاليةالا

                                                           
1
،ساعة التصفح 2121سبتمبر  12، تاريخ التصفح سلطة ضبط السمعي البصري ، www.aps.dz ،ع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائريةالموق 

05:21. 

  .027-026ص ص  ،نفس المرجع ،صابر لامية 2
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، زيادة 1الشفافية وحسن الأداء القطاعات الحساسة التي يجب أن تتمتع بالاستقلالية الواسعة وذلك لضمان
حدة ووحيدة من تملك صلاحية تعيين على  تكريس نفوذ السلطة التنفيذية هو تحديد رئيس الجمهورية كجهة وا

الكفاءة والتخصص، إضافة إلى صلاحية عزله دون الإشارة إلى الأسباب التي و  رئيس السلطة دون مراعاة الخبرة
2قد تؤدي إلى إنهاء عضويته خلافا لباقي الأعضاء

بالرغم  ناهيك عن غياب تمثيل الجمهور في هذه التشكيلة، 
 الممارسة الإعلامية.من أهميته كطرف ريس في 

انفراده بتعيين من خلال  البصري يئة السمعهي أعضاءرئيس الجمهورية تعيين جميع ر تكفي حين يح
 مؤشر واضح علىوهو  ،قروحهم رئيسي الغرفتيني الذين أعضاء بأربعةمقارنة  مسة أعضاءتعيينه لخو  رئيس الهيئة

 رئيس قبل من المقروحين الأعضاء باستثناءه كما أنّ ،  3الجمهوريةجعل الهيئة تابعة لرئيس نحو اتجاه إرادة المشرع 
 كفاءة فيهم أشروط الذين القطاع مهنيي وأعضاء البرلمانيين من لا يكونوا أن فيهم أشروط الذين البرلمان غرفتي
 تحديد دون ةــــعام ةــــبصف عالمشرّ  إليها ارـــأش الأخيرة هذه سنة، وحتى( 05) عشر خمس عن تقل لا وخبرة

 .طبيعتها أو ونوعيتها مستواها

انعدام وبالتالي  في مجال التسيير المالي والإداري ها أعضاء هيمنة السلطة التنفيذية واضحة علىكما أنّ          
نحو جعل الطقم الإداري ومسك محاسبة الهيئة تحت  عالهيئة بالاستقلالية، بسبب توجه إرادة المشرّ هذه تمتع 
4التنفيذية السلطة وصاية

 ، د الرقابة عليها في هذا الخصوصحيث حرمها من تمويل نشاطها بنفسها كما شدّ ،
 .المعنوية سلطة الضبط في مجال التسيير بالرغم من منحها الشخصية وذلك دليل على ضعف ثقة الحكومة في

قبل نهاية عهدته داخل  "ميلود شرفي"بخصوص سلطة ضبط السمعي البصري فقد تم تعيين رئيسها  أمّا            
 استقلاليةمن  الانتقاصسنوات من خلال مرسوم رئاسي ،وهو ما من شأنه  5مجلس الأمة لمدة  السلطة كعضو في
 .الانقضاءدخل السلطة التنفيذية في إنهاء عهدة أعضاء سلطة الضبط قبل ت خلال هذه السلطة من

طمعا  زيد من تبعية وخضوع باقي الأعضاء للسلطة التنفيذية،كما أن مثل هذا التعيين في مجلس الأمة من إمكانه أن ي
 .انقضائهاالعهدة أو بعد  انقضاءفي تعيينات داخل المؤسسات الأخرى الدولة سواء قبل 

                                                           
 .79 مرجع سبق ذكره، يا جميلة، سلطة ضبط السمعي البصري،1

 ص واشكالية تنظيم المهنة الصحافة في الجزائر،مرجع سبق ذكره،ص 15-02سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القانون الوضعي  ثابت مصطفى،2
968-969. 

 .69 - 68ص ص  مرجع سبق ذكره، شي إلهام،خر 3

 .67ص ، نفس المرجع4
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 فيما يتعلق بالمعيقات السياسية ، فلطالما أبدت السلطة رغبتها في التحكم بقطاع الإعلامو                     
 بالرغم من خلق هذه الهيئات أو الفئات القانونيةو  إيديولوجيتها ، وبالتاليو  لتمرير سياستهاالسيطرة عليه و 
ات بالطابع السلطوي السلطهذه خلال تمتع تكريسها الاستقلالية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية من و 

تصاصاتها دون أن يحيل في ذلك ونظم تشكيلتها وسيرها وكذا اخ بالاستقلال الإداري كذا و  والشخصية المعنوية
ة على مستوى يتزيينالو  شكليةبالضمانات غير أنها تبقى استقلالية نسبية ، كما توصف هذه ال،1إلى التنظيم
 .2المستمر للسلطة التنفيذية في أعمالهاو  لتدخل الدائمل نتيجة، وذلك  وفقط  النصوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .200ص  ، مرجع سبق ذكره،في المهام و الصلاحيات ةقراء البصري، سلطة ضبط السمعي غربي أحمد1

2
 .221ص  ،مرجع سبق ذكره ،سلطة ضبط السمعي البصري، استقلالية بخمة جمال بن  
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 خلاصة

 كان الضابطة الدولة إلى أو المتدخلة الراعية الدولة من الانتقال أنّ نستخلص على ضوء ما سبق 
 للاضطلاع الكلاسيكية الإدارة فتكي   عدمل نظرا وذلك الجديدة المؤسساتية الميكانيزمات هذه ظهور أصل

التي  تطورات المتسارعةذلك نظرا للو  خاصة في بعض القطاعات الحساسة، الحريات وحماية الضبط بوظيفة
خاصة في الميدان التكنولوجي، الأمر الذي أجبرها على الانسحاب التدريجي وفسح المجال لهذا العالم  شهدها

 .النوع من الهيئات التي تنتمي لفئات قانونية خاصة
،كانت مستوحاة من النموذج الغربيفتية في هذا المجال هي تجربة  فإنّ تجربتها الجزائر أمّا فيما يخص
دت من أجلهاو  لم تحض بالوقتو  تشمةبداياتها الأولى جد مح ،كما الفرصة اللازمين لتحقيق الأهداف التي و ج 

ه ه اختلف ظاهرياا عن سابقته إلا أنّ لو أنّ و  ،2102ضمن قانون الإعلام  أنّ إعادة إحياء التجربة من جديد
محاولته لتكريس الغموض في بعض نصوصه القانونية بالرغم من و  يتسم بنوع من التعقيدهو الآخر لا يزال 

 مظاهر الاستقلالية على هذا النوع من السلطات إلا أنّها مازالت تعاني من التبعية للسلطة السياسية.
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 تمهيد:

بـــ:" اعتمدنا على  تقنية المقابلة العلمية في جمع المعلومات والبيانات حول موضوع الدراسة المتعلق  لقد
في تنظيم الممارسة الإعلامية في ظل  (الصحافة المكتوبة والسمعي البصري المستقلة ) طات الضبطلدور س

لجملة  -من أدوات جمع البيانات الأخرىكغيرها -وتخضع هذه المقابلة العلمية  التحولات القانونية في الجزائر،
 من المبادئ المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي أهمها:

 ة والخصوصية ولا يجوز بأي حال من الآراء المستقاة من أي مقابلة تحظى بطابع السريو  أنّ المعلومات
 الأحوال الكشف عن هوية صاحبها إلا بتصريح منه شخصيا.

 لا و  لمواقف المحصل عليها من خلا هذه المقابلات لأغراض علمية بحتةاو  تستخدم المعلومات والآراء
 يجوز استغلالها لغير ذلك.

  لا يحق للباحث تغيير أو تعديل المعلومات المحصل عليها في إطار هذه المقابلة العلمية مهما كانت
 الأسباب.

هذه  أفراد العينة،الصحفيين طرح ثمانية أسئلة على المبحوثين و  صياغةبو قد قمنا في هذا الإطار 
 هي كالتالي: و  تساؤلاتهو  تتوافق مع إشكالية البحثو  التي لها علاقة مباشرة بموضوع بحثناالأسئلة 

 هل النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام في الجزائر كافية أم تحتاج إلى نصوص قانونية حداثية؟ -1
الصحافة المكتوبة(، و  سلطتي ضبط )السمعي البصري على ضرورة إنشاء 2102نصَ قانون الإعلام  -2

 حسب رأيك هل فعلا تتمتعان باستقلالية تامة؟
 ؟ 2102هل أنت موافق لآلية تعيين أعضاء سلطتي الضبط التي أقرها قانون  -3
 آلية  لتنظيم القطاع أم تقييد للمبادرات؟ حسب رأيك، هل تعد سلطتي الضبط -4
 صلاحيات سلطتي الضبط تساهم في تنظيم العمل الإعلامي؟و  هل ترى بأن اختصاصات -5
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى وقات التي حالت دون تنصيب أعضاء بحكم تجربتكم ما هي أهم المع -6

 غاية اليوم؟
 ؟2106سلطة ضبط السمعي البصري المنصبة منذ  لأداءما هو تقييمكم  -7
 القانونية؟و  ائل الإعلام الجزائرية في ظل المتغيرات التنظيميةكيف ترى مستقبل الممارسة المهنية لوس  -8
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 الاستنتاجاتو  أهم النتائج

مراسيم و  نصوصإصدار تحتاج إلى و كافية غير  النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام في الجزائر تعد  -
 تستجيب للمتغيرات الحاصلة في المجال الإعلامي خاصة الإعلام الإلكرووني. ،متممة لهاو  لةمكمّ  تنفيذية

المصطلحات الهامة التي يمكن و  الضبابية على بعض المفاهيمو  كما أن هذه القوانين بحاجة إلى إزاحة الغموض
ملحة  أن تستخدمها السلطة التنفيذية للضغط على ممارسي الإعلام، كما أن هذه النصوص الحالية في حاجة

التجسيد على أرض الواقع ذلك أنّ معظمها بقي حبرا على ورق خاصة فيما يتعلق و  إلى  التطبيق الفعلي
 بعض المسائل المتعلقة بسلطة ضبط السمعي البصري محل دراستنا.و  بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

الصحافة المكتوبة( و  سمعي البصريإنشاء سلطتي ضبط )ال على الذي نصّ  2102قانون الإعلام  إنّ  -
أن هذه الاستقلالية تبقى  إلاّ  العديد من مظاهر الاستقلالية على المستوى الوظيفي أو العضوي، ومنحهما
ه حرمها من تمويل نشاطها بنفسها، إلى جانب تعيين أعضاء سلطة أنّ و  خصوصا غير كافية،نسبية و  محدودة

محددي المهام  أعضائها مجرد موظفين تابعين للسلطة ما يجعل من قبل السلطة التنفيذية ضبط السمعي البصري
  .سابقا

المتعلق بالنشاط السمعي  14-04القانون رقم و  15-02استنادا إلى مواد كل من القانون العضوي رقم  -
قد لاقت  الصحافة المكتوبة والسمعي البصري سلطتي الضبط كل من تعيين أعضاء   آليةو  البصري فإن  طريقة

( عضوا يتم 04فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تتكون تشكيلتها من أربعة عشر ) انتقادا،
تعيينهم جميعا بموجب مرسوم رئاسي، كما أن الأعضاء الأربعة المقروحين من غير البرلمانيين من قبل رئيس 

من قبل رئيس  هم بمعدل عضوين لكل رئيس، يمكن أن يتم رفض رئيس مجلس الأمةو  المجلس الشعبي الوطني
، وعليه فقد نوعّ من لسبعة أعضاء المتبقينبالنسبة لنتخاب الا الاعتماد على أسلوب  الجمهورية، في حين يتم

 .أساليب بين التعيين والاقرواح والانتخاب
 من السمعي البصري التي تتكون من تسعة أعضاء يعينون من قبل رئيس الجمهوريةضبط ا بالنسبة لسلطة أمّ 

 إشراكبمرسوم رئاسي، ولا يتم  تتم بموجب 2104رئيس السلطة، فسلطة التعيين وفق مواد قانون بينهم 
علام الذين هم أدرى بمسائل القطاع وعدم تحديد شروط الخبرة والتخصص المنصوص رجال الإو  المهنيين
 .، ناهيك عن الاستبعاد الكلي لأسلوب الانتخابعليهما

النشاط عكس رغبة الدولة في عدم رفع الاحتكار الكلي على يفي التعيين عليه وبالنظر إلى هذا الأسلوب و 
 السمعي البصري.
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 المسموعو  كما أن الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في ضبط وتنظيم مجال الإعلام في شقيه المكتوب  -
بعد أن كان  -لى الخواصالانفتاح عو  الهيمنةو  رفع الاحتكارو  تكريس مبدأ التعددية الإعلامية المرئي، بهدفو 

 هذه في منحهذا الانفتاح وتجسد  ، -السلطات التنفيذية من أجل تنظيمهو  سابقا يعول على القضاء
، إلا أن واقع الروخيص للاستثمارو  مهمة منح الاعتمادالسلطات أو الهيئات ذات الطابع المهني نوعا ما، 

   .التحفظ على طبيعتهاو  التضييق عليهاو  نظرا للتدخل في المهام ،الممارسة أثبت العكس

السمعي البصري و  لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبةالمشرع الجزائري  المهام المقررة من قبلو  أن الاختصاصات -
 ضبطه وحمايته من الممارسات غير المهنية ضمانا لحق المواطن في الإعلام الموضوعيو  تسمح لها بالتدخل القطاع

تكم بالنسبة لسلطة و  تصاصات رقابية التي تعد من أهم الآليات المقررة لسلطتي الضبطإلى جانب اخ النزيه،و 
منح الاعتماد وهي ممارسة رقابة قبلية على الخواص الراغبين و  ضبط الصحافة المكتوبة بالتأكد من توافر شروط

إنما تقوم بالمشاركة و  في حين حرمت سلطة ضبط السمعي البصري من هذه الصلاحية في الولوج إلى القطاع،
 إصدار العقوبات كتوقيف إصدار النشرياتصلاحيات  هذه الرواخيص، اضافة إلىمنح  إجراءاتفقط في 

سحب الاعتماد بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وسحب الرخصة بالنسبة لسلطة ضبط السمعي و 
ص مرتكب المخالفة، فبالرغم من تنوع البصري ،اضافة إلى العقوبة المالية التي تمس الذمة المالية للشخ

الغموض كتحديد مدى و  ورفع بعض العراقيل بحاجة إلى التوسيع  صلاحيات هذه السلطات إلا أنها لازالت 
  إلزامية قراراتها.

فيما يتعلق بالمعوقات التي حالت دون تنصيب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى غاية اليوم، فيرى و  -
وعدم وجود رغبة فعلية في  ية في تنصيب لجنة هذه الهيئة يرجع إلى تماطل السلطات العموممعظم المبحوثين

بالنسبة  خمسة عشرة على الأقل من الخبرة في المهنةاشرواط المشرع تفعيلها والإبقاء على الوضع القائم، كما أن 
 .البطاقة الوطنية للصحفي المحروفالذي يتم اثباته ب للصحفيين المحروفين

  
وثيق الارتباط بعملها الميداني الذي تزامن مع  2102أنّ نجاعة وفعالية سلطة الضبط المستحدثة منذ تاريخ  -

نهائية على و  ، فقصر عمر هذه التجربة لا يمكننا من إصدار أحكام مطلقة2106تاريخ تنصيبها بتاريخ جوان 
القول بأن أدائها محتشم ولا يرقى إلى  مستوى أدائها ذلك أن المشهد العام لم يكتمل بعد، إلا أنه يمكن

الجمهور على حد سواء، وأنها لا تتدخل وتقوم بدورها المنوط حول بعض و  مستوى طموحات رجال الإعلام
التجاوزات والاختلالات الصادرة من المؤسسات الإعلامية، إلّا بعد إثارة الرأي العام حولها، أو أن هذه 
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ن السلطة التنفيذية كما حدث في قضية إعادة هيكلة القنوات الخاصة   التدخلات تكون بأوامر وتوجيهات م
وتكييفها، حيث يعتبر بعض الصحفيين أنّ الإعذارات التي قدّمها وزير الاتصال "عبد الحميد قرين" للقنوات 

 التلفزيونية ليست من صلاحياته في انتظار تنصيب رئيسا لسلطة الضبط.

، بدءا برفع الاحتكار على الصحافة المكتوبة زائر قد قطعت أشواطا كبيرةأن الممارسة الإعلامية في الج -
إلا أن الساحة الإعلامية الجزائرية لازالت تفتقد إلى حد  الخواص،  أمامووصولا إلى فتح نشاط السمعي البصري 

هنة رغم مايسجل الهيئات المكلفة  بتسيير وتنظيم المو  التطبيق الفعلي للقوانين المتضمنة هذه الآليات كبير إلى
باعتبارهم أول المعنيين -هذا راجع حسب الصحفيين إلى عدم اشراكهم و  عن هذه الهيئات من نقائص،

الأفكار البديلة التي من شأنها و  سن هذه القوانين بهدف تقديم الاقرواحاتو  في عملية استصدار -بالأمر
 هادف.و  تحسين مستوى الخدمة وتقديم إعلام متزن
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تجربة حديثة تعد  الضبط في قطاع الإعلام في الجزائرتجربة  أنّ  رس سابقا خفلص إلىعلى ضوء ما د  
المتمثلة في المجلس الأعلى و  فبعد أن استحدث المشرع الجزائري السلطة الأولى من نوعها في هذا المجال نوعا ما،
، الذي انفرد بصلاحيات واختصاصات واسعة ولاقى استحسانا كبيرا من قبل الأسرة الإعلامية آنذاكو  للإعلام

ديد إحياء تجربة الضبط الإعلامي من خلال سلطتي الضبط تم تجميده، ليعاد من جو  إلا أنه لم يدم طويلا
جاءا في إطار  اللّذان 2104و 2102اللتان أقرهما كل من القانونين و  الصحافة المكتوبة والسمعي البصري

 التي أقرتها الدولة الجزائرية.  الإصلاحاتسلسلة 

بالانتفال من الاحتكار العمومي إلى استجابة قانونية هامة لسياق ليبرالي يتعلق تعد سلطتي الضبط و 
 انهمن شأخطوة ايجابية في حد ذاتها، و  مكسبا هاما ومهما في المنظومة الإعلامية الضبط القطاعي، فهي تعد

إلى وضع ضمن الإصلاحات التي أقرها تأطير المشهد الإعلامي، حيث سعى من خلالها المشرع تنظيم و 
بين الاختصاصات  صلاحيات واختصاصات متعددة تتباين سنادإو  الخطوط العريضة للممارسة الإعلامية

   بالشكل الفعالكذا التنازعية، وحتى تتمكن من استخدام هذه الصلاحيات و  الضبطية، الرقابية والاستشارية
     سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية لتكريس مبدأ الحياد  كان لابد أن يتم منحها الاستقلاليةالسريع  و 
 . ممارستها لمهامهاو  نظامها الداخليتدخل السلطة في عدم و 

 ترك الممارسة الإعلامية في منأى عن التدخلات السياسية     و  من أجل تفعيل دور هذه الهيئاتو           
 من جهة، وإضفاء الطابع المهني عليها عن طريق إشراك مهنيي القطاع ذوي الخبرة        السلطويةو  الحزبيةو 
لامي في عالإالمنظمة للعمل التشريعية و  انونيةالقالنصوص  فيإعادة النظر  بَ جَ وَ الاختصاص من جهة أخرى، و 

لدى المشرع في تحديد مدى إلزامية قراراتها واكتفى ،حيث ثبت ارتباك الثغرات الموجودةو  تدارك النقائصو  الجزائر
دورها بالشكل المطلوب إلى جانب انعدام تمويلها المركزي  أداءبتبيان طبيعتها القانونية، الأمر الذي حال دون 

، وغياب تمثيل الجمهور في تشكيلتها كما هو معمول طريقة تعيين أعضائها و  ،واعتمادها على الميزانية العمومية
ر الكبير في تنصيب أعضاء سلطة ضبط الصحافة زيادة على  التأخ، به في العديد من الدول الديموقراطية

الممارسة على أرض الواقع من أجل رفع التحدي و  فعاليتها مرهونان بالعمل الميدانيو  ، كما أن نجاحهاةالمكتوب
بغية تفعيل دور هذه المهنيين و  الإعلاميين بوجود إرداة حقيقية لدىهذا لن يتأتى إلا و  وتخطي الصعوبات

ويتمتع فيها بين الحرية والمسؤولية توازن و  عمل احروافية تستجيت للمعطيات الجديدة خلق بيئة الهيئات قصد 
 .بحقوقهم وواجباتهم جميع الفاعلين في القطاع 
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